منتهى الإرادات 


كتاب 
الشركة قسماك: 
الغاقى : ف تصرف. 
وتكره مع كافر» لا كتابئ لا يَلى التصرف. 





(الشركة) بفتح الشين مع كسر الراء وسكونهاء وبكسر الشين مع اا 
ب کو . سم دير 

سكون الراء. وتجوز بالإجماع؛ ؛ لقوله تعالى: « هم شرّڪاءُ الث 
[النساء: 7 .]١‏ رار غا اسا ة والسلام: «يقول الله تعالى: : أنا ثالث 
الشريكين ما 7 يخر“ احلهما صاحبه» فإذا حنان لخدا صاحبّه» تور 
من بينهما». رواه أبو داود('). 

وهي (قسمان) أحدهما('): 

(اجتماعٌ في استحقاق) وهو أنوا ع: 

أحذها قي المنافع والرقابي» كعبدٍ ودار يين اثنينٍ فأكثر, بارث أو بع وشحوة. 

الثاني: في الرقابيء كعبدٍ موصّى() بنفعه» ورئه اثنان فأكثر. 

الثالث: في المنافع» كمنفعةٍ موصى(2 بها لاثنين فأكثر. 

الرابع: في حقوق الرقابي» كح قذفي إذا قذف جماعة يُتصوّرٌ الزّنا 
منهم عادةٌ بكلمة واحدة فإذا طالبوا كلهى وجب هم ع واحد. 

والقسم (الثاني) احتماع ١ف‏ تصراف) وهي شر کة العقود المقصودة هنا هنا 

(وتكره) شر كة مسلم (مع کافر) كمجوسي. نصاء لأنه لا يَأمَنُ معاملته 
بالرباء وبيع الخمر» ونحوه. و(لا) تُكره ه الشركة مع (كتابيٌ لا يلي التصراف) 
)۱( ی سننه (۳۳۸۲۳)» من حدیث أبي هريرة. 


(۲) في الأصل: «أحدها». 
5) في (س) و (م): «موصي». 


¢0 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


؟/ و ١‏ 
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يليه المسلم؛ لحديث الخلال» عن عطاءء قال: نهى رسول الله كو عن 
مشا ركة اليهودي والنصراني(٠ء‏ إلا أن يكون الشراءً والبيع بيد المسلم(". 
ولانتفاء الحظورٍ بتولي المسلم التصرّف. وقول ابن عباس: أكره أن يُشارِك 
المسلمُ اليهودي”» محمولٌ على ما إذا ولي9©» التصرّف. وما يشتريه كافرٌ من 
نحو حمر مال الشركة أو المضاربّة» ففاسدٌ» ويضمنه؛ لأن العقدَ يقع للمسلم. 
ولا يست ملك مُسلمٍ على حمرء أشبة شراءًه ميتة» ومعاملته بالرّبا وما حفى 
أمرّه على على المسلمء الي خا 
(وهو) أي: الاجتماعٌ في التصرف حمسةٌ (أُضربي) جمع ضَرْبِيء أي: صنفي» 
أحدها: (شركة عنان) ولا حلاف في جوازهاء بل في بعض شروطهاء 
ميت بذلك؛ لاستوائهما”*» في المال والتصرَّفيء كالفارسّين يستويان في 
السب فإنّ ِنانَيْ فرسّيهما يكونان سواء» أو للك كل منهما التصئف في كل 
المالِ» كما يتصرف الفارس في عنان فرسهء أو من: عن الشيء» إذا عَرَض؛ 
لأنه عَنَّ لكل منهما مشاركةٌ صاحبهء/ أو من المعاننة(27» وهي: المعارضة©؛ 


)١(‏ في (س): «اليهود والنصارى». 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» ٩/٦‏ بلفظ: كان عطاء وطاووس ومجحاهد يكرهون شركة 
اليهودي والنصرانيء إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع. 

(؟) روى البيهقي في «السنن الكبرى» 0/ه*”. عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاءء قال: قلت لابن 
عباس: إل آي جلاب الغنم؛ وإنه شارك اليهودي والنصراني» قال: لا تشارك يهوديًا ولا نصرانيكا ولا 
ججوسياء قلت: و ؟ قال: لأنهم يربون» والربا لا حل. 

)٤(‏ في (م): «ولى». 

)٥(‏ ټپ (م): #الاستوائها». 

(5) ف (م): «المعانة». 

(۷) في (س): «المعارضة). 
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وهي: أن يُحطيرَ كل من عددٍ جحائز التصرّفي. من ماله» نقدا 
مضرواً معلومًء ولو مغشوضاًقليلاٌ أو من جدسين» أو متفاوتاء أو 
شائعا بین الش ر کای إن علم كل قَدرَ ماله؛ ا 
لأنّ كلا منهما معارض٠‏ لصاحبه ماله وعمله. 

(وهي) أي: شركة العنان: (أن يُحضِرَ كل) واحدٍ (من عدد) اثنين 
فأكثر (جائز التصرف) فلا تُعقد على ما في الذمّة ولا مع صغير» ولا سفيي 
(من ماله) فلا تُعقد بنحو مغصوبي (نقدا) ذهباًء أو فض (مضروباً) أي: 
مسک وکا ولو بسکة كفارء (معلوما) قذراء وصفةء (ولو) كان التق 
(مغشوشاً قليلاً) لعْسرٍ التحرّز منه» لا كثيراً» (أو) كان النقد (من جدسّين) 
كذهب وفضة (أو) كان (متفاوتاً) بأن أحضر أحدهما مث والآخرٌ منعين 
(أو) كان (شائعاً بين الشركاء» إن عَلِمَ كلّ) منهم (ِقَدْرَ ماله) كما لو 
ورثوه"» لأحدهم النصف» ولآخرّ الثلث» ولآحر السدس» واشت ركوا فيه قبل 
قسمته. وعلم منه: أنها لا تصح على عرض. نصاء لأنّ الشركة ('إما أن 
تقع") على عين العَرّض» أو قيمته» أو منه» وعينها لا جوز عقد الشركة 
عليها؛ لأنها تق تقتضي الرحوع عند فسخخها برأس المال أو مثلِهء ولا مِث للها 
يُرحع إليه» وقيمتّها لا يحورُ عقدها عليها؛ لأنها قد تريد في أحدهما قبل بيعه: 
فيشاركه الآخرٌ في العين المملوكة له(؟) وثمتها معدومٌ حال العقدٍء وغيرٌ مملوك 
لهما. واشتّرط كون النقدٍ مضروباً دراه أو( دنانيرَ؛ لأنهما قِِيّمُ المتلفات 
وأثمان لبياعات"» وغيرٌ المضروبه كالعروض. واشترط إحضاره عند العقد؛ لتقدير 





)١(‏ في (س): «معارض). 
(؟5-5) في (س): « كمال ورثوه». 
(۲-۳) في (س): «إعغا تقع). 
)٤(‏ ليست في (م). 

(©) في (م): ر). 

(5) في (م): «المبيعات». 


لاه 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


ليعملَ فيه كلٌ على أن له من الربح بنسبة ما لَه أو. زا مشاعا 
معلوماء أو يقال: بمِتناء فيستوون فيه. أو البعضْ على أن يكون له 
أكثر من ربح ماله؛ وتكون عنانا ومضاربة. 


ولا تصح بقدره؛ لأنه إبضا ع» د بدونه. 


العمل» وتحقيق الشركة كالمضاربة» والعلم به؛ لأنه لاب من الرجوع برأس 
المالء رلا يمك ہے وام 

(ليعمل) متعلق(' بيحضر. (فيه) أي: الال جميعه ( ا من له فيه شيءُ 
(على أن له) أي: كل من له في المال شيءٌ. (من الربح بدسبة ماله) بأن درط 
أرب اسف نصف الربح» ولرب الث ثلث اروج ولرب السدس سدس 
الربح مثلاء (أو) على أن لكل منهج (جُزءا مُشاعا معلوما) ولو أكثر من نسبة 
ماله» كن حل لرب السدّس نصففُ الربح؛ ؛ لقوة. حذقه»: (أو يقال:) على أن 
الربحَ (بينناء فيستوون فيه) لإضافيه إليهم إضافة واس بلا ترجیح» (أو) 
يعمل فيه (البعض) من أرباب الأموال (على أن يكون لم أي: العامل منهم 
(أکثر") من راج ماله كأن تعاقبوا على أن يعملَ رب السدس» وله ثلث 
الربح» أو نصفُهء ونحوهء (وتكون) الشركة إذا تعاقدوا علنى أن يعمل بعضهم 
كذلك» (عنانا) من حيث إحضارٌ كل من لاله» (ومضاربة) أن ما يأخذه 
العام زائدا عن(“ ربح ماله في نظير عمله في مال غيره. 

(ولا تصح) إن أحضر كل منهم مالآء على أن يُعملَ فيه بعضهمء وله من 
الربح (بقذره) أي : قذر ماله؛ (لأنه إبضاعٌ) لا شركة» وهو دفع المال لمن 


يعمل فيه بلا عوض. (ولا) تصح إن عَقدوها على أن يُعمل أحذهم (بدونه) 


)١(‏ في (س): «متعلقه». 
(0) في (م):«أثرة . 
(۳) في (س): «منهما». 
)٤(‏ في (س): «على». 


€۸ 


وتنعقد ما يدل على الرضاء ويُغن لفظ الشركة عن إذن صريح 
بالتصرفيء وينفذ من كل بحكم الملك في نصيبه» والوكالة في نصيب 
شريكه. 


3 يشرط خلط؛ 5 مَوْرِدَ العقدٍ العمل» وبإعلام الرّبح بعلب 





أي: دون ربح ماله؛ لأ من م يعمل» لا يستحق ربح( مال غيره» ولا 
بعضه» وفيه مخالفة لموضوع الشركة. 

(وتنعقد) الشركة بما يدل على الرضا) من قول أو فعلء يدل على إذن 
كل منهما للآخر في التصرّف واتتمانه. (ويُغِي لفظٌ الشركة عن إِذنٍ صريح 
بالتصرّف)7”) لدلالتجه/ عليه (ويغذ) التصرّف ف المال جميعه (من كن) 

مر( الشركاء رکم املك في نصيبه» و) بحكم (الوكالة ف نصيب 
شريكه) لأنها مبتيّة على الوكالة» والأمانة. 

(ولا يُشترط) للشركة (خلْط) أموالهاء ولا أن تكون بأيدي الشر كاء؛ 
لأنها عقدٌ على التصرّفيء كالوكالة» ولذلك صحّت على جنسّينء و (لأن 
مور العقدٍ العمل وياعلام الربح يُعلم() العمل (والرّبحٌ نتيجته) أي: 
العمل؛ لأنه سه (والمال تَبَعٌ) للعمل» فلم يُشترط خخلطه. 

(فما تلف) من أموالٍ الشركاءٍ (قبل خلط. فهو (من) ضمان 


)١(‏ ليست ف الأصل. 
)١(‏ ف الأصل: «ثي التصرف». 
(۳) في (م): «بعلم». 


°4۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


١ ؟/م‎ 


منتهي الإزرادات 


شرح منصور 


الجميع؛ لصحة قَسْمٍ بلفظء كخرص ثمر. 
ولا تصح | إن لم يُذكر الربح» أو شرط لبعضهم جزءٌ بجهول؛ أو 
دراهجُ معلومة: أو ربح عين معينة أو مجهولة. GLOSS‏ 





(الجميع) أي : جميع الشر كاءء كما لو زاد؛ لأنّ من موجحب الشركة تعلو 
الضمان والزيادة بالشركاء()» حلط المال أو لاء (لصحة قم المال 
ف مرد د (لفظ. كخرص ثُمَرِ) على شحر مشترل. فكذلك الشركة. احتج 
به أحمد. 

(ولا تصح) الشركة (إن لم يُذكر الربح) في العقّدٍء كالمضاربة؛ لأنه 
اللقصودٌ منهاء فلا يجوز الإحلال٠‏ به. (أو) أي: ولا تصح إن رشرط 
لبعضيهم) أي: الشركاءٍ (جزء)) من الربح (جهول) كحصةء أو نصيبيء أو 
مثل ما شرط لفلان مع جهله؛ أو ثلث2" الربح إلا عشرة دراهم؛ لأنّ الجهالة 
تمن تسليم الواجبر ولأ الربح هو المقصودُ فلا تصح مع جهله» كثمن؛ 
وأحرة. (أو) شر لبعضرهم (دراهم معلومة) كمئة؛ لأنّ المال قدلا ر تربح 
غيره» فيحتص به من سمي له» وهو منافٍ لموضوع الشركة. (أو) شُرط 
لبعضهم (ربح عين معيّنة) كثوبب بعينه» (أو) ربح عين (جهولة) کربح ثوب 
"وكذا لو شرط") لأحدهم ربح إحدى") السفرتينء أو ما يربح المال( في 
يوم» أو شهر» أو سنة معينة؛ لأنه قد يربح في ذلك دون غیره» فیختص به من 
)١(‏ في (س): «بين الشركاء). 
(۲) في (س): «الاحتلال». 
(۳) لي الأصل: «يشرط». 
)٤(‏ لي (م): احزءا» . 
(ه) في الأصل: «ثلثا». 
)1-٦(‏ في (س): «كذا أو شرط». 
(۷) في الأصل و (س): «أحد». 
(۸) ليست في (س). 


ه0 0 


وركذا مساقاة وموارعة. 
وما يشريه البعض بعد عقدهاء فللجميع. 
اليا َأ من مالهاء أو أقرٌ به َبْلَ الفُرقة» من دَيْنِ أو عين» فمن 
وإن قر تعلق بهاء فمن الحميع. والوضريعة بقدر مال كل 
ومن قال: عزلت شريكي» صح تصرف المعزول في قر نصيبه 
ولو قال: فسحت الشركة. انعرّلا. 


شرط له» وهو ماف لمقتضى الشركةٍ. شرح منصور 

(وکذا مساقاة ومزارعة) فلا يصحان إن شرط لعامل جز بجهول» أو 
آصع معلومة» أو ثمرة شجرةٍ معيّنق» أو مجهولة أو ذب ناحيةٍ بعينهاء ونحوه. 

(وما يشريه البعض) من الشركاء (بعد عقادها) أي: الشركة (فسههو 
(للجميع) لأ كلا منهم وكيل الباقين وأميئهم إلا أ ن ينوي الشراءَ لنفسيه» 
فيختقص به. 

(وما أبرأ)( البعضُ (من مالها) فمن نصيبه؛ (أو أقَرٌ به) البعضُ (قبل 
الفرقة) أي: : فسخ الشركة رن قهن او فی للشر كد (فمهر (من نصيبه) 
لد الإذن في التحارةٍ لا يتضمّئه. (وإن أقرّ) بعضهم (متعنّق بها) أي: 
الشركة» كأجرة دلال وال ومععرتن ره همهو (سن) سال 
(اجمبع) لأنه من توابع التجارة. (والوضيعة) أي: الخسرا في مال الشركة 
(بقادرٍ مال كل) من الشركاء» سواءٌ كانت لتلفيء أو نقصان ثمنء أو غيره؛ 
لأنها تابعة للمال. 

(ومن قال) من شريكين: رعرلت شريكي» صح تصرف المعزول في 
قَدْرِ نصيبه) من المال فقط وصح تصرف العازل ؛ في جميع المال؛ عدم رحوع 
المعزول عن إذنه. (ولو قال) أحدهما: (فسخت الشركة: انعزلا) فلا يتصرف 


)١(‏ في (م): (أبرأه). 
(۲) في (س): «جمال». 


وه 


منتهى الإرادات 


14/۲ 


ويقبل قول رب ال لِيدِ: أن ما بيده له» وقول منكر للقسمة. 
ولا تصح» ولا مضاربة) كقرة_ الي ل تضرب ولاعغشوشة 
کثیرا» وفلوس» ولو نافقتین. 





كلّ منهما إلا في قذر نصيبه من المال؛ لأ فسخ الشركة يقتضي عرزل نفسيه 

من التصرف في بال صاحبه؛ 2 صاحبه من التصرّف في مال نفسيه» 
وسوا کان الال قدا او رسا ان الشركة وكالة» والربح بدا کیا 
وحق المضارب أصلي. 

(ويقبل قول رب اليل) أي: واضع يده على شيء (أنّ ما بيده له) لظاهر 

لياد. (و يُقبل (قول مدكر للقسمة) إذا اأعاها الع لان الأصلّ عدها. | 

(ولا تصح) شركة عنان» (ولا مضاربة بنقرق)(٠‏ وقي ا ٠‏ وي 
لم تضرّب) لأنها كالعرُوضء (ولا بمغشوشة) غِّا (كثيراء و) لا ب فلوس 
ولو) کانت الغشوشة كثيراء والفلوس (نافقتين) لأنها كالعُرُوض» بل 
الفلوسُ عُرُوضُ مطلقا. 

(ولكل) من الشركاء (أن يبيع) من مال الشركة (ويشتري) به مساومة, 
ورافك وتواضعة» ووي وكيقما رآق الصلسة؛ لالد عادة النجار م روم أذ 


)01( جاء في هامش الأصل ما EET‏ [النقرة: القطعةي المذابة من الفضةق وكذا من الذهب» كما ف 


الالقاموس»6» وقبل الدذوب هي تبرء كذا في «المصباح». والظاهر: أن المراد هنا بالنقرة ما يشمل النوعين 
استعمالا للمقيد في المطلق بقرينة تفسيره لها بقوله: ال لم تضربء ولم يقل: القطعة المذابة. فتدبر. 
عثمان النجدي]. 

)١(‏ بعدها ف (م): «و كذا من الذهب». 

(9) في (س): اناقضتين؟. 

)٤(‏ في (س): «التجارة». 


o0 


يأحذ ويعطي» ويطالب ويخاصِم ويُحيل ويَحتال» ويرُدٌ بعيب 

للحظء ولو رضي ۽ شريكة وير به» ويقايل» ويؤحر ويستأجر و ریس 
تساب ويفعلَ كل ما فيه حظء كحبس غرييء ولو أَبى الآخرٌ - ويودعَ 
لحاحة» ويرهن ويرتهنَ عندهاء ويسافرٌ مع أمن. 





(يأخذ) ثمناء ومُنمَناء (ويعطي) ثناء ومُدمّساء (ويُطالب) بالدّينٍ» (وبخاصم) 
فيه؛ لأ من مَلكَ قَبْض شي مَلَكَ الطلب به والخصومة فيه (ويحيل؛ 
ويّحتال) لأنّ الحوالة عقدُ معاوضةء وهو بلكُهاء (ويَرُدٌ بعيب للحظ) فيما 
وَلِيّ هو أو شريكه شراءه(). (ولو رضي شريكه) كما لو رضي بإهمال المال 
بلا عملء فلشريكه إجباره عليه؛ لأحل الربح» سام يفسخ الشركة (و) أن 
قر به) أي: العيب"» فيما بيع من مالها؛ لأنه من متعلقاتهاء وله إعطاء 
أَرْشِهء وأن حط من نِه» أو يوخّرّه للعيسبيء (و) أن (يُقايلَ) فيما باعه أو 
اشتراه؛ لأنه قد يكون فيه( حظء (و) أن (يُوْجِرَ ويّستأجر) من مالها؛ 
لجريان المنافع مجرى الأعيان» وله أن يقبض أجرة المؤحرة» ويعطي أحرة 
السا 60 أن رع نسائ ويشتري کا لان المقصود هنا الربح» 
بخلاف الوكالة؛ (و) أن (يفعل كل ما فيه حظ) للشركة» (كحبس غريمء 
ولو أبى) الشريك (الآخر) حَبْسّهء (و) أن (يودٍع) مال الشركة (لحاجة) إلى 
الإيدا ع؛ لأنه عادة التجارء (و) أن (يرهن ويرتهن) أي: يأحذ رهنا بدين 
الشركة (عندها) أي: الحاحة؛ لأن الرهنّ يراد للإيفاء» والارتهان يراد 
للاستیفاي وهو يملكهماء فكذا ما يراد لحماء (و) أن (يسافر) بالمال (مع أمن) 
لانصرافب الإذن المطلق الل ملا سرت بت العا و عادةٌ التجار حارية بالتجارة 
سفراً وحضراًء وإن لم يكن أمنٌ لم يجزء وضّمِن؛ لتعديه. 

() ف الأصل: «هراؤ6, - 


(۲) في (س): «المعيب». 
(۳) في (م): «فيه). 
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.03 ل م زه د اه ا غ 0ه 

ومتى لم يعلمء أو ولي يتيم خحوفه» أو فلس سار م يضمن» 
بخللاف شرائه مرا جاهلا. 

وإن عَم عقوية سلطان بېلد» بأحذِ مال فسافر 55 ضمن. 

لا أن يكاتب قناء أو يزوحه. أو يُعتقه .عمال. 


ولا أن يهب» أو يقرض» أو حابي ا ا 0 





(ومتى م يعلم) شريك سافر بالمال خو قهخ . يضمن» (أو) م يعلم (ول 
ا سافر بماله إلى حل ('مخوفيٍ (خوفه)'" لم يضمن (أو) باع20 شريلك» أو 
ولي يتب لمفلس ول يعلما (فلس مشتر) ففات الثمن» (م يضمن) أحذهما ما 
فات بسببه؛ لعسر التحر: ز عنه(» و الغالبٌ السلامة فلاف شرائه) أي: 
الشريكء أو ولي اليتيم مرا للشريك0)» أو لليتيم (جاهلا) به فيضمن. 
عي لأأنه لا يخفى غالبا. 

(وإن علم) شريك» أو ولي يتيم (عقوبة سلطان ببلدٍء بأخذ مال 
فسافرء فأخذه) أي: أحذ السلطان مال الشركة أو اليتيم» (ضّمِن) المسافرٌ ما 
أحذ منه؛ لتعريضه() للأحذ. 

و (لا) جوز للشريك رأن يكاتب قنا) من الشركةء (أو يزوجّه أو يعتقه) 
ولو (بمال) إلا بإذن؛ لأنه ليس من التجارة المقصودة بالشركة. 

(ولا أن يهب) من مال الشركةء إلا بإذن ونقل حنبل: يتبرع ببعض 


الشمن لمصلحةء (أو يقرض) منه. وظاهره: ولو برهن0. (أو يحابي) في بيع أو 


)١-1١(‏ في (س): «ولم يعلما بخوف خوفه». 


(0) ليست في (ع) و (م). 

(9) في (س): (منه4. 

)٤(‏ في الأصل و (م): «اللشركة». 

(5) ف (م): التفريطه». 

(”) معونة أولي النهى .۷٠١ 1١/54‏ 


oof 


أو يضارب» أو يشارك بالمال» أو يَخْلِطَهُ بغيره» أو يأخدَ به سُفتّجة؛ 
بأن يُدفعَ من مالا إلى إنسان» ويد منه کتاباً إلى وكيله يبلدٍ آخر؛ 
لييستوثي منه؛ أو يُعطيّها؛ بأن يشتزي عَرْضاًء ويعطي بثمنه كتابا إلى 
وكيله يبلك آحر؛ ليستوي منه. 

ولا أن يُبْضِعَ» وهو: أن يَدفعٌ من ماها إلى من يتر فيه» ويكول 
الربح كله للدافع وشريكه. 





شراء؛ لمنافاته مقصود الشركة وهو طلب الربح. 

(أو يضارب أو يشارك بالمال) لإثباته في المال١١»‏ حقوقاء واستحقاق ربجه 
لغيره» (أو يخلطه) أي: المالَ (بغيره) من مال الشريك نفسيه أو أجنبي؛ لقضمنه 
إيحابَ حقوق ف المالء؛ (أو يأخذ به) أي: مال الشركة (سّفتجة()؛ بأن 
يدفع) الكسريلة (من مالما) أي: الشركة (إلى إنسان»ء وي يأخل منه) أي: 
المدفو 2 إليه ركتابا إلى/ وكيله” ببلد آخر, ليستوفى7*) منه) ما أخحذه منه 
سو کل (أو يُعطيها) أي: السفتجة؛ (بأن يشتري) الشريك (عَرضا) للش ر كة» 
(وبُعطي بشمنه كتابا إلى وكيله) أي: المشنزي (ببلد آخرَء ليستوفي) البائ 
(منه) أي: الثمن؛ لذن فيه حطرا لم يوذن فيه. 

(ولا) للشريك (أن ؛ ببضع) من الشركة (وهو أن يا فسع من مالما) أي: 
الشركة؛ (إلى من يتجرٌ فيه ويكون الربح كله للدافع وشريكه) لما فيه من 
الى 
)١(‏ ف الأصل: «بالمال». 
(۲) السفتحة: قيل بضم السينء وقيل بفتحهاء وأما التاء فمفتوحة فيهما. فارسي معرب. وفسّرها 
بعضهم فقال: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضا يأمن به من خعطر الطريق. واللجمع 
سفاتج. «المصباح»: (سفتج). 
(۳) في الأصل و (م): «وكيل». 
)٤(‏ ي (م): ايستوي». 
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. ولا أن يستدين عليها؛ بأن يشتري بأكثرٌ من المالء أو يشمن ليس 
معه من جنسيه» إلا في النقدين 
إلا بإذن في الكل: ولو قيل: اعمّلْ برأيك؛ ورأى مصلحة؛ جاز'الكل. 
وما استدان بدون إذنء فعليه» وربحه له. 


وإن أخمر حقه من دين جاز. ا هه فرك هاة ا عرد ع6 ها ثاية ا عالة RRR AAR KE‏ 


(ولا أن يستدين عليها) أي: الشركة (بأن يشدري بأكثرٌ من المالء ای 
يشري (بشمن ليس معه من جدسه) لأنه يدل فيها أكثرٌ ما رضي الشريك 
بالش ركة فيه» أشبه ضم شيءٍ إليها من ماله. (إلا في النقدين) بأن يشتري 
بفضة» ومعه ذهب أو بالعكس؛ لأنه عادة التجار» ولا يمكن التحرٌز(١)‏ منه. 

(إلا ياذن) شريكه (في الكل) أي: كل ما تقدم من المسائل. فإن أذنه في 
شيء منهاء حاز. 

(ولو قبل) أي: قال شريكه له: (اعمل برأيك» ورأى مصلحة) فیا 
تقدم» (جاز الكل) أي: كل ما يتعلق بالتجارة من الإبضاعء والمضاربة 
والمشاركة بالمال» والمزارعة» ونحوها؛ لدلالة الإذن عليه بخلاف التبرع؛ 
والقرض» والعتق» ونحوها؛ للقرينة» كما يأتي في المضارب. 

(وما استدان) شرك (بدوت إذن) شريكه بافتراس» أو شراءٍ بضاعة ضمّها 
إلى مال الشركة؛ أو شمن نسيئة ليس عنده من جنسه غو النقدين» (فعليه) أي: 
المستدين وحده المطالبةٌ بما استداته (ورعُه له) لأنه لم يقع للشركة. ظ 





(وإت أخر) أحدهما (حقه(') من دين جاز) اكد انفراده بإسقاط حقه 


)١(‏ في الأصل: «الفرار». 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وإن أخر حقه... إلخ. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. قلت 

وهو الذي يقتضيه قولنا: إ.ما قبضه أحد الشريكين شاركه الآخر خصوصا إذا ارهن لاسر اسو 
حقه؛ كما نبّه عليه شيخنا ا.ه من. خط الشيخ سليمان على شرح الإقناع4]. 
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وله مشاركة شريكه فيما يقبضهه مما لم يؤعّر. وإن تقاسما ينا في 
ذمةٍ أو أكثر» لم يصح. 

وعلى كل تولي ما حجرت عادةٌ بتوليه من نشر ثوب وطيه» 
- وحتي» وإحراز. فإن فعَله بأجرةء فعليه. 

وما جرت عادة بأن يُستنيب فيه فله أن يَستأجحن سني شريكه؛ 
لفعلهء إذا کان ما لا يستحق o‏ 





من الطلب به» کالإبرای للف ق شروک 
(وله) أي: الذي أخر حقه من الذين (مشاركة شريكه) الذي لم يور 
(فيما يقبضه)27 من الدين» (ما لم يؤخر) لاشيراكه بينهما. (وإن تقاسما ديا 


في ذمّة) شخص (أو أكثرء لم يصح) ا لذن الذمم لا تتكافاً ولا ادل 


والقسمةٌ تقتضيهما؛ لأنها بغير تعديل .منزلة البيع» وبيعٌ الدّين غيرٌ جائز. فإن 
تقاسعاه(1) : لم هلك بعض الدينء» فالباقي بينهماء والهالك عليهما. 

(وعلى كل) من الشركاء (تولي ما جرت عادة بتوليه(» من نشرِ ثوب 
وطيهء وختم» وإحراز) لالهاء وقبض نقده؛ لحمل إطلاق الإذن على العرف. 
ومقتضاه: تولي مثل هذه الأمور بنفسه. (فإن فعله) أي: فعل ما عليه توليه 
بنائب() (بأجرة» ف )هي (عليه) لأنه بذلّها"» عوضاً عما عليه. 

(وما جرت عادة بأن يستنيب فيه) كالنداء على المناع؛ (فله أن يستاجر) 
من مال الشركة إنساناء (حتى شريكه. لفعله إذا كان) فعله (ما لا يمستحق 


)١(‏ في (س): لاقبضه». 
(؟) في الأصل و (م): «تقاسما». 
(۳) في الأصل «بترلية». 
(؟) في (س): «نائب»6. 
(9) يار ب 
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شرح منصور 
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ته إلا بعمل» كنقل طعام» ونحوه. ولیس له فعله ليأحد أحرته. 
وبذل عيفارة وعشرء على المال. وكذا محاربي ونحوو. 
والاشتراط فيها نوعان: 


سس كأن لا يتحر إلا في نوع .... ممع ومو ل ل 


أجرته إلا بعمل, كنقل طعام ونحوه) ککیله» واستفجار غرائر 013 شريكه لنقله 
فيهاء أو داره لیحرزه٩‏ فيها. نصًا. (وليس له) أي: الشريك (فعله) أي: ما 
جرت العادة بعدم توأيه بنفسه(7) (ليأخذ أجرته) بلا استغجار صاحبه له؛ لأنه 
قد تبرّع بما لا يلزمٌه؟»» فلم يستحقّ شيئاء كالمرأة الى تستحقّ الاستخدامٌ إذا 
حدمت نفسها. ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من ستبله؛ يأكله بلا 
إذن شر یکه(). ) 

(وبَذلٌ خفارة2"0 وعُشْر على المال) فيحتسبُّه الشريك أو العامل على 
رب المال. قال أحمد: ما أنفق على المالء فعلى المال"). (وكذا) ما يذل 
(مخاربب ونحوه) وظاهره: ولو من مال يتيم. ولا يُنفق أحذّهما/ أكثرٌ من 
الأحر بدون إذنه. والأحوط: أن يتفقا على شي ء من النفقة لكل منهما. 

(والاشتراط فيها) أي: الشركة (نوعان): 

نوع (صحیح» کأن) ي يشترط أحذهما على الآحر") أن رلا يتجر إلا في نوع 





)١(‏ الغرارةء بالكسر: * شبه العدل. والجمع: غرائر. «المصباح»: (غرر). 


(۲) في الأصل و (م): «ليحرز). 

(”7) ليست في (س). 

)٤(‏ في الأصل: «يلزم». 

(©) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في «الفروع»: ويتوحه: عكسبه؛ لأن ذلك شيء قليلء 
ومعلوم فيه رضا الشريك]. اا 

(5) الخقارة, مثلثة الخاء: جُعْلُ الخفير» وحفرت الرحل: حهيته» وأحرته من طالبه» والاسم: الخفارة. ٠‏ 
«المصباح المنير: (خخفر). 

(۷) معونة أولي النهى .۷٠۷/٤‏ 
(۸-۸) ليست في (س). 
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كذاء أو بللم بعينه» أو لا يبِيعٌ إلا بنقد كذاء أو من فلانٍ» أو لا يسافر 
بالمال. 

مفسدٌ لماء وهو ما يعود بجهالة الربح. 

وغيرٌ مفسدٍء كضمان المال» أو أن عليه من الوضيعة:؛ أكثرٌ من 
قدر ماله» أو أن يُولِيّه ما يختارٌ من السسّلع» أو يُرتفِقَ بها ل 





كذا) كالحرير واليّرٌ وثياب الكتان» ونحوهاء سواء كان ما يعم وحوذه في 
ذلك البلد» أو لاء (أو) يُشترط أن لا يتحر إلا في (بلد بعينه) كمكة: أو 
دمشق, (أو) أن (لا يبيع إلا بنقد كذا) كدراهم أو دنانير صفتها كذاء (أو) 
أن لا يشتري و لا ع إلا (من فلانء أو) أن (لا يسافر بالمال) لأنّ الشركة 
تصرّفٌ بإذن» فصع تخصيصُها بالنوع والبلد والنقد والشخحص» كالوكالة. 

(و) نوع (فاسد, وهو قسمان): 

قسمٌ (مفسدٌ ها) أي: الشركة (وهو ما يعوذ بجهالة الرسح) كشرط 
درجم لزيد الأحنبي» والباقي من الربح لهماء أو اشتراط ربح ما يشترى من 
رقيق لأحدهماء وما يشترى من ثياب للآخرء أو لأحدهما ربح فاا اکس 


وللآحر ربح الكيس الآخرء وتقدم أشياء من نظائره؛ ف فتفسدالشركة 
والمضاربة بذلك؛ لإفضائه إلى حهل حق كل منهما من الربح» أو إلى فواته» 
ولأن الجهالة تمنع من التسليم» فتفضي إلى التنازع. 


(و) قسم فاسدٌ (غيرٌ مفسد) للش ركة(). نصّاء (ك) اشتراط أحدهما 
على الآخر (ضمات المال) إن تلف بلا تعد ولا تفريط ( أو أن عليه من 
الوضيعة) أي: الخسارة (أكةّ من قدر ماله أو أن يوليه) أي: أن يعطيه 
برأس ماله (ما يختار من السلّع) الي يشتزيهاء (أو) أن (ِيرتفِقَ بها) كابس 
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أو لايفسخ الشركة مدة كذا. 
. كي م 
وإذا فسدت» قسم ربح شر كة عنان ووجوهو على قدر المالين, 
وأجرٌ ما تقبلاه في شركة أبدانٍ بالسوية» وزعت وضيعة على قذر 


, 
مال كل ورحع کل من الاقم ب جع يد عمط عا ع ند مساج حا ا ا ا لغ 


ثوب» أو استخدام یا أو رقرني دای أذ يشرط رب لقال على العابل في 
المضاربة أن يضارب فى مال آحرً أو يأخذه بضاعة أو صا أو أن(١)‏ يخدمه 
ف كذاء أو أله متى باع السلعةء فهو حو بها بالثمن. 

(أو) أن (لا يفسخ الشركة مدة كذا) أو أبداء أو أن لا يبيع إلا برأس 
المال» أو أقل "أو من" اشترى منهء أو أن لا يبيع فيها ولا يشتري» ونحوه. 
فهذه الشروط كلها فاسدة؛ لتفويتها المقصود من عقدٍ الشركة» أو منع الفسخ 
الجائز بحكم الأصل. والشركة و(" المضاربة صحيحة؛ كالشروط الفاسدة؟) 
في البيع والنكاح» ونحوهما. 

(وإذا فسدت) الشركة بجهالة الربح» أو غيرهاا» (قسم ربح شركةٍ عنان 
و) ربح شركةٍ (وجوو على قَدْر المالين) لأنه نماؤهماء كما لو كان العمل من 
غير الشريكين» (و) قسم (أجرٌ ما تقبّلاه) أي: الشريكان من عمل (في شركةٍ 
أبدان) عليهما (بالسوية) لأنه() استحق بالعمل» وهو منهماء (وؤرّعت) 


أي: قسمت (وضيعة على قَدر مال كل) من الشركاء (ورجع کل من 


)١(‏ ليست ف (م). 

(۲-۲) في الأصل و (م): «مما». 

(۳) في (ص): «أو». 
)٤(‏ توضيح هذه العبارة كما حاء في «معونة أولى النهى» :1/١1/4‏ ووحه صحة العقد معها: أن كلا 
من عقدي الشركة والمضاربة يصح على مجهولء فلم تبطله الشروط الفاسدة» كالنكاح والعتاق والطلاق. 
(5) في الأصل: «غيره» . 


و65 


7 کين» ٿي عِنانٍ ووجووٍ وأبدان» بأجرةٍ نصف عمله ومن ثلاثةٍ 
: حرة ل" عمله. 
4 1“ 1 ك 
ومن تعدّى, ضّمن. وربح مال لربه. 
وعقدٌ فاسدٌ في كل أمانةٍ وتبرع» كمضاربة» وشركة» ووكالة» 
ووديعة» ورهن» وهبة» وصدقة» ونحوها» كصحيح في ضمان وعدمه. 





شريكين في) شركة (عنان و) شركةٍ (وجوهء و) شركة (أبدان بأجرة 
نصفي عمله) لعمله في نصيب شريكه بعقدٍ يبتغي به الفضل في ثاني الحال» 
فو حب أن يقابل العمل فيه عوض. كالمضاربة. فإذا كان عمل أحدهما مثلا 
يساوي عشرة دراهم» والآخر مسق تاها بدرهمين ونصف» ورحجع ذو(١)‏ 
العشرة يدرهمين (و) نصف. ويرحع كلّ (من ثلاثة) شركاءً على شريكيه() 
(بأجرة ثي عمله) ومن أربعة بثلاثة أرباع أحرة عمله. وهكذا على ما تقدم 
في الشريكين. 
(وهن تعذى) من الشر كان مخالفة أ إتلافب» (ضمن) أي : صار 
شاا ا بيده من المال» صحّت الشركة أو فسدت؛ تبراق في ملك/ غيره 53 
٣‏ يأذن فيه كالغاصب. (وربح مال) اف فيه (لربه) تا أنه غماء(؟) مال» 
تصرف فيه غير مالکه» بغير إذنه» فكان لالكف كنا لر غصبة تة وزرعها. 
(وعقد فاسد 2 کل أمانة ي وتبرع» » كمضاربة» وفس كر ووكالة. 
ووديعة» ورهن» وهبة» وصدقة» ونحوها) كهدية» ووقفيء (ك)معقدٍ 
(صحيح في ضمان وعديه) فلا يضمن مها مالا يضمن في العقد الصحيح؛ 
)١(‏ في (س): «ذوا». 
(؟) في (م): لشريكه». 
9) في (م): لو24. 
(4) ليست في (س). 


235١ 


منتهس الإرادات 


11۲/۲ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


وکا لازم حب الضمان في صحيحه» يحب في فاسده» كبيع» 
وإحارة» ونكاح» ونحوها. 





لدحوهما على نلاك فيكم العد.. وإنغما ضَّمِن قابض الزكاة ‏ إذا كان غير آهل 
لقبضها ‏ ما قبضه؛ لأنه قلكله بدن وغزو ترط بفيض عالا جوز له يض 
فهو من القبض الباطل لا الفاسد(). 

(وكل) عقدٍ (لازم يجب الضمانُ في صحيحه. يجب في فاسده(", 
كبيع؛ وإجارةٍ, ونكاحء ونحوها) كقرض. والحاصل: أن الصحيح من العقود 
إن أوحب الضمان» ففاسده كذلكء وإن كان لآ يوحبه. فكذلك فاسده. 
وليس المراد: أن كل حال ضمن فيها في الصحيح ضْمن فيها في الفاسد؛ فان 
ابيع الصحيح لا تضمن فيه المنفعة» بل العين بالثمن. والمقبوض ببيع(© فاسد 
جب مانا الأبمرة جيه" #الاضارة اة ن قيا الجر يتسليم 
العين المعقودٍ عليهاء انتفع المطايمر بها» أو لم ينتفعء وفي الإحارة الفاسدة 
روايتان). والنكاح الصحيحٌ يُستقرٌ فيه المهر بالخلوة دون الفاسد. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في شرح مختصر التحرير»): لصاحب «المنتهى4): وفرق 


أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة. قال في «شرح التحرير): 
قلت: غالب المسائل ال حكموا عليها بالفساد إذا كان مختلفاً فيها بين العلماء وال حكموا عليها 
بالبطلان إذا كان بمجمعاً عليها؛ إذ الخلاف فيها شاذ. ثم وحدت بعض أصجابنا قال: الفاسد من 
النكاح: ما يسوغ فيه الاحتهاد, والباطل: ما كان مجمعا على بطلانه. انتهى. قال في «الغاية» : 
ويتجه: المراد بالفاسد ما الحتل شرطه» والباطل ما اختل ركنه» والصحيح ما توفرا فيه» فالعقد مع نحو 
صغير باطل» فيضمن أخذ منه]. 

(؟) في (س): افساده). 

(۳) ي (م): «بیع). 

)٤(‏ ليست في (م). 

(5) ليست ف الأصل و (م). ' 

(1) حاء في هامش الأصل ما نصه: [روايتان: إحداهما: أنها كذلكء والثانية: لا تحب الأجحرة إلا 
بالانتفاع. قال ابن رحب: ولعلها راحعة إلى أن المنافع لا تضمن في الغصب إلا بالانتفاع» وهو الأشبه. 
محمد الخلوتي]. 


7ه 


فصل 
الثاني : المضارًبة؛ وهي : دفع مال» أو ما في معنا معين» علوم 





الضرب (الثاني: المضاربة) من الک ب ف الأرض» أي : السفر فيها 
لسارت أو عن طرين كل عتهها بسهم ف الربح. وهذه تسمية أهل العراق» 
ْ وأهل الحجاز ا قراضا(» من ارظن م و الترب أي: فطق کان 
رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله وسلّمها له واقتطع له قطعة من ربحهاء 
أو من المقارضة بمعنى: الموازنة» يقال: تقارض الشاعران إذا توازنا. وحكى 
ابن المنذر الإجماع على جوازها9». وحكي عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن 
مسعود» وحكيم بن حرام ولم يعرف هم مخالف» رد الناس إليها. 
(وهي) شرعا: (دفع مال) ) أي : نمك - مصرو بي عر خرن کا لما تقدم() 
قالش 5 (أو) ما في معناه) أي: معنى الدفع» کک وعارية» 
وعصب» إذا قال ربها لمن هى تحت يده: ضارب بها على كذا (معين) أي: 
المال» فلا يصح : ضارب بأحد”) هذين الكيسبين؛ تساوى مافيهما أو 
احتلف, عَلِما ما فيهما أو جهلاه؛ لأنها عمد نع صحّه الجهالة» فلم تحر 
على غيرٍ معين» كالبيع. (معلوم قدرٌه) فلا تصحّ بصُبرة دراهمٌ أو دنائيرٌ؛ إذ 
لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ» ليعلم الربح» ولا يعكن ذلك مع 
الجهل» رمن يتجر فيه) أي: المال» وهو متعلق بدفع. (بجزء) متلق بيتجر 
(1) في (م): لاقرضاً». 
(۲) في (م): «الثور». 
(١‏ الإجماع ص .١١١‏ 
(5) ص 7 ©6. 
(-0) ليست في (س). 


(5) في الأصل و (م): «و». 
(۷) في الأصل و (م): «باحدى». 


51م 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرانات 


۱۳/۲ 


معلوم من ريه اله» أو لقيت أو لاحي مغ عمل ده ٠‏ لمي : 
اطا و غاا 
وهي أمانة ووكالة. فإ ربح» فشر كة. وإ فسدت)») فإجارة. 





علوم عن ربخه) كنصفه أو عشره؛ (له) أي: للمتجر فيه( (أو لقنه) لأنّ 
تروط الق له فلو جعلاه بینهما وين عبار أحليهما أثلاماء كان لصاحب 
العبدٍ الثلئان» وللآخر الثلث؛ وإن كان العبدُ مشرركا بينهما نصفين» فكما لو 
لم يُذكر 0 والربح بينهما نصفين») (أو) للمتجر فيه و (لأجنيّ مع عمل منه) 
أي: الأحني» کما لو قال: حذه(2 فاتجر به أنت وفلان» وما رَبحء فلكما 
نصفه» فيكونان عاملين في المال. فإن لم د يشازطا عملا من الأحنبي لم تصح 
المضاربة؛ لأنه قر اع يعود إلى إلى الربح» کش طط دراهم. وإ قال: لك 
الفلغان على أن تعط ي امرأتك نصق فكذلك. والمراد بالأحنبي هنا: غير 
قنهماء/ ولو © ر الدا أو ولدا؟) لأحدهما. تس المضاربة (قراضا)©) 

تقدم29. (و) تسمّى أيضاً (مُعامّلة) من العمل. 

(وهي أمانة) بدفع المال» (ووكالة) بالإذن في التصرفي". (فإن ربح) 
المال بالعمل» (فشركة) لصيرورتهما شريكين في ربح المال. (وإن فسدت) 
المضاربة, (فإجارة) أي: كالإحارة الفاسدة؛ لأن الربح كله لرب المال؛ 


وللعامل أجرة مثله. (وإن تعدّى) العامل في المال؛ (/بأن فعل ما ليس له فِعْلَه 


)١(‏ ليست في (س). 

(۲( ف (۵): ليذ كراه» أي: العبد). 
(7١‏ ف (6): ححذ). 

)٤-٤(‏ ف (م): #رالد أو ولد». 
(5) في (م): «قرضا). 

(7) في الصفحة السابقة. 

(۷) ف (م): «الصرف». 

(۸-۸) في (س) و (م): «ففعل). 


اليه 


ولا يعتبر قبضْ رأس المال» ولا القول» فتكفي مباشرته. 


وتصح من مريضء ولو مى لعامله أكثر من أ جر مثله» ويقلم به 


على الغرماء. 
و: انَحِدْ به» وكلٌ ربحه لي. إِنْضاعٌ لا حقّ للعامل فيه. ......... 





(فيكرغصب) ف الضمان؛ لتعدّيه» ويردٌ المالَ وريه ولا أحرة له. قال في 
«الرعاية الكبرى»: وإن تعدى المضارب الشرط» أو فعل ما ليس له فعله» أو ر 
ما يلزمه ضمن المال» ولا رة لبه ووزركه لريه. انتهى . وعنه: له أحرة الثل. 

(ولا يعتير) لمضاربة (قبض) عامل (رأس المال) فتصح» وإن كان بيد 
ريه أن مورد د العقد العمل» (ولا القول) أي: قوله: قبلت» ونحوم (فدتكفي 
مباشرته) أي : العامل للعمل» ويكون قبلا ها كال كالة. 

اا ا | 1 ا ولا 2 

(وتصح) المضاربة (من مريض) مرض الموت المحوف؛ لأنها عقك ييتغي 
به“ الفضل» أشبه البيعَ والشراءً. (ولو مّى) فيها (لعامله أكثر من أجر 
مثله) فيستحقه (ويقدم به على الغُرماء) لأنه غيرٌ مستحّق من مال رب 
المال» وإغما حصل بعَمّل المضارب في المال» فما يحصل من الربح المشروط 
يحدث على(» ملك العاملء بخلاف ما لو حابى أجيرا في الأجنرء فإ الأحر 
يُؤحذ من ماله أو ساقى أو زارعٌ محاباة» فتعتبر من ثلشه؛ لخروج المشروط 
فيهما من عين ملكه. بخلاف الربح بالمضاربة9)) فإنه إنما يحصل بالعمل. 

(و) قول رب مال لاحر (اتجر به وكل ربجه لي. ؛ إبضاع) لان قرت به 
حُكمٌ الإيضاعء فانصرف إليهء (لا حقٌ للعامل فيه) لأنه ليس عضاريةء ولا 
)١(‏ ليست ف (م). 


(۲) في (س): لاعن». 
(۳) في (س): في المضارب»ء و (م): «في المضاربة». 


656 


منتهى الإرائات 


منتهس الإرائات 


2 ا : 
و:وكله لك؛. قرضء لا حق لربّه فيه. و بِيُئناء يستويان فيه. 
و: حذه مضاربة ولكء أو ولي ره لم يصح) ولي أو ولك 


ر 


ص 
e‏ 
تلغه 9 ا ها 9 9 © © 98 © به © © 8# 8 © © © # © © © ضظ ظ © "© # شه شاظ هشاش ه ش شاش فش شأ هده هس اش ) © #اظاشس شس ه هع 8 شه 8ه ههه 8 بج + هه 


أحر(") له. وإن قال مع ذلك: وعليك ضمانه؛ لم يضمنه؛ لأنه شرط ينافي 
مقتضى العقد. 

(و) قول رب "مال لآخر: اجر به (وكله) أ: ي: الربح (لك» قرض) 
ل مشارية؛ لأت ون و اقرف فانصرف إليه. فإن قال معه: ولا 
ضمان عليك» لم ينتف» كما لو صرح بهء (لاحق لربه) أي: الدافع له.(0) 
(فيه) أي: الربح. (و) إن قال: اتجر به والربح (بيننا) صح ناوفة. 
و(يستويان فيه) أي: الربح؛ لإضافته إليهما إضافة واحدةٌ» ولم يترجّح به 
أحذهما. 

(و) إن قال: (خذه مضاربة ولك) رجه م يصح وله أججر (4) مثله. (أو) 
قال(: حذه مضاربة (ولي ربجه» لم يصح) ولا أحرة22 له؛ لأنّ المضاربة 
الصحيحة تقتضي كون الرّبح بينهما نصفين. فإذا شُرط اختصاص أحدهما 
به» فقد شرط ما ينافي مقتضى العقدء ففسدء كمالو شرط فى شركة 
العنان) الربح كله لأحدهماء بخلاف ما لو م يقل: مضار؛ بق ن اللي 
صالح لا أثبت که من الإبضاع والغرض. وإ قال: اتجر به (ولي) 


ثلث الربح» يصح 0 د وباقيه للآخر. (أو) قال: ١‏ نجر به (ولك ثلثه) أي: ار 


)١(‏ في (م): «أجرة». 
(۲-۲) في (م): «المال الأحر». 
(۳) ليست في (م). 

)٤(‏ في (م): «أجرة». 

(5) ليست في الأصل. 

() في (س): «أحر». 

(۷) بعدها في (م): «أن». 


25 


يصح وبافيه للاخر. وإن أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه. صح. 
و إن اخحتلفا فيهاء أو في مساقاه» أو مزارعة لمن المشروط› فلعامل. 





(يصح) مضاربة (وباقيه) أي: الربح» (للآخر) الذي م يسم له؛ لان الربح لا 
يستحقه غيرُهما. فإذا(١)‏ قدّر نصيبُ أحدهما منه» فالباقي للآحر .عفهوم اللفظء 
كقوله(') تعالى : ١ل‏ إن لم يكن لَدْوَاه ووَرتهتأبواه مَدج ولتت 4 [النساء: [١ ١‏ 1 
لم يذ كر نصيبُ الأبي» غلم أن الباقي له. وكذا لو وصى ئة لزيد وعمرو» 
وقال: لزيد منها ثلاثون» فالباقي لعمرو. و اجر به ولك نصفُ الربح 
ولي (*) 6 وسكت عن اش صح وهر س المال. TE‏ 1 اة 
مشار او الالء أو e‏ أو انگل وحوه» ح واللقذر س 4 
بالعملء وهو يكثر ريقف وإنما تتقذر جا 57 (وإك اتی مه معة) أي : 
. 7 8 - 8 رار ابر 

الثلث ونحوه (بربع عشر الباقي) بأن قال: اتجر به ولك الثلث وربع عشر 

ب : 2 و وى ِ . 2 
الباقي من الربح» (وخوه) کاتجر بك على الربع وخمس تمن الباقي» (صح) 
وإن حهلا الحساب؛ لأنها أحزاءٌ معلومة مقدّرة تحرج بالحمساب, لا تختص 
بهما. 

(وإن اختلفا فيها) أي: المضاربة؛ لمن المشروط)» فلعاملء > (أو) احتلفا 

في مُساقاةٍ أو) في (مزارعة» لمن) الحزءٌ (المشروط» يور (لعامل) لأنّ رب 
المال يستحق الربح ماله لكونه نماءَه وفرعه» والعامل يس: بسحا بالشر طء 
)١(‏ في (م): لاوإن». 
(۲) في الأصل و (م): «لقوله». 
(۳) في (م): «أر)». 
)٤(‏ ليست في (م). 


(5) في (س) و (م): «ثلث». 
)٦-٦(‏ ليست في (س). 


(۷) في (س): «الشرط». 


9¥ 


منتهى الإرادات 


114/۲ 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


ومضاربة فيَما لعامل أن يفعلنه أو لأء وما يازمُه» وق 


شروطء كشركة عنان. 
وإن قيل: اعمل برأيك» وهو مارب بالنصف» فنقعة لاخر 
بالوُبع» عَمِلَ به» وملك الزراعة ............. ل E‏ 





(ومضاربة فيما لعامل أن يفعله) من بيع وشراءء وأا وإعطاء ورد 
بعيبي» وبيع نساء وبعرض» وشراءٍ معيبي وإيداع لحاحة ونحوه مما تقدمء (أو 
لا) يفعله(')» كعتق» وكتابة» وفرض» وأخذٍ سَفتَجةٍ وإعطائهاء ونحوه. (و) 
في(ما يلزمه) من نشر وطي» وتم وجِرزء ونحوه (وفي شروط)0() 
صسحيحة» ومفسده وفاسده» (كشركة عناد) علي فأ سبق تفصيله؛ 
لاشتراكهما في التصرّفي بالإذن. 

(وإن قيل) أي: قال رب المال لعامل: (اعمّل برأيك) أو عا أراك الله 
تعالى» (وهو) أي: العاملّ (مضارب بالنصفء. فدفعه) أي: المال (لبعامل 
وان اح هو ت ا e i‏ 5 
(آخر) ليعمل به (بالربع) من ربحه. صح. و (ِعَمِلَ به) نصاء لأنه قد يرى 
دفعه إلى أبصرَ منه. وإن قال: أذنتك في دفعه) مضاربةء صح والمقول0©» له 
وكيلٌ لرب المال في ذلك. فإن دفعه لآحرَ ولم يشرط لنفسه شيعا من الربح» 
صح العقدٌ. وإن شرط لنفسه منه) شيعا لم يصح؛ لأنه ليس من جهته مال 

أو د اشن اننيد اقل ص 2 3 TE‏ 

ولا عمل» والربح إغما يستحق بواحد منهما. (وَمَلِك) العامل أيضا إذا قيل 
له: اعمل برأيكء أو يما أراك الله (الزراعة)) لأتّها من الوحوه الى 
(1) ي (م): بقعله. ٠‏ 
(۲) في الأصل: لاشروطه». 
(7) في (س): «أي». 
)٤(‏ في الأصل: «دفع». 
(5) في (م): «القرل». 
() ليست ق الأصل. 
)۷( 2 (ص): «المزارعة». 


ركه 


منتهس الإرادات 


لا التبرّعَ ونحوّهء إلا بإذن. 
وإن فسدتء فلعامل أجرٌ مثله» ولو خسير. وإن ريح؛ فلمالك. 
وتصحٌ مؤقّتة و: إذا مضى كذا فلا تشترء أو فهو قرض» فإذا 
مضى» وهر متا ع» eens Lt EEE j LE E bi OM HS A‏ عستي 





ييتغى(١)‏ بها النماء. فإن تلف المال في المزارعة(2؛ لم يضمنه. شرح منصور 
و(لا) بملك من قيل له: اعمل برأيك» أو يما أراك الله (التيرع ونحوه) 
كقرض» ومكاتبة رقيق("» وعتقه مال» وتزويجه. (إلا ياذن) صريح فيه؛ لأنه 
ما لا ييتغى به التجارة. 
(وإن فسدت) المضاربة, (فلعاملٍ أجر(؟) مغله) فسا (ولو خسو) المال. 
والتسمية فاسدةٌ؛ لأنها من توابع الكارية رسيت قات الس وبحب رأ 
عمله؛ لأنه لم يعمل ! إلا ليأخذ عوضه. وذلك متعذرٌ فتجب قيمبّه» وهى 
أجرةٌ مثله» كالبيع الفاسد, فإنّه يكون مضعولا لين من لقب بيده إذا تقابضا 
وتلق حا العوضين. الکن لر قال رب المال: حذه(*» مضاربة والربح ا 3 
فلا شيء للعامل؛ لتبرّعِه بعمله» أشبة ما لو أعانه» أو توکل له بلا جعل. (وإن 
ربح) في مضاربة فاسدة» (فهالربحٌ ل(لمالك) لأنه نماء ماله. 
(وتصح) المضاربة (مؤقتةً) كضارب بهذا المال سنة؛ لأنها تصرّف 
يتقيّدُ0") بنوع من المال» فجاز تقييده بالزمان» كالوكالة. (و) إن قال: 
ضارب بهذا المال» و (إذا مضى كذاء فلا تشنز) شيئاء (أو فهو قرضء فإذا 
مضى) الوقت المعينُ» لم يشتر في الأولى» وإن مضى في الثانية (وهو متاع. 
(۲) في الأصل: «الزراعة» . 
(۳) في الأصل: «ارقيقه». 
(4) في الأصل و (م): «أحرة». 


(5) في (م): «أحذه». 
(1) في (م): اابتقيد». 
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منتهي الإرادات 


شرح منصور 


110/۲ 


فلا بأُس» إذا باعه كان قرضا. 
ومعلقة» كإذا قدم 5 فضارب بهذاء أو : اقيض ديئ وضارب 
به لا ضاري بديئ عليك» أو على زید فاقبضه. 





فلا بأس)( به» (إذا باعه» کان قرضا)/ نصًاء نقله مهنا. 

)6 تصح (معلقة) لأنها إذنّ في التصرف»ء فجاز تعليقّه على شرط 
مستقبّل» كالوكالة» (كإذا قدِم() زيدٌ فضارب بهذا) المال» (أو اقبض ديني) 
من فلان (وضارب به) لأنّه وكيله في قَبْضْ الدّين» ومأذوثٌ له في التصرّف» 
فجاز جَعْلّه مضاربة إذا قبضه» كاقبض ألفا من غلامي وضارب به. 

و(لا) تصح إن قال: (ضارب بديني عليك؛ أو) ضارب بدينٍ (على زيد 
فاقبضه) لأنّ الدينَ في الذمة ملك لمن هو عليه» ولا يملكه ربه إلا بقبضه» ول 
يوحد. وإن قال: اعزل ديئ عليك» وقد قارضتك به» ففعل واشترى بعينه 
شيئاً للمضاربة:؛ ('فالمضاربة والشراء» للمشتري؛ لأنّه اشترى لغيره عمال 
نفسه» فحصل الشراء له. وإن اشترى فى ذمته» فكذلك؛ لأنه عمد القراض”() 
على ما لا بملكه. وإن و کله في قبض دينه من نفسه: فإذا قبضته» فقد جعلفه 
يدك مضاربة» ففعل» صح؛ لصحة قبض ال وكيل من نفسه لغيره() بإذنه. 

(ويصح) إن قال: ضارب (بوديعة) لي عند زيد» أو عندك» مع علمهما 
قذرماة الأنها ملك ري اكال» كسان أن يشاربه علبيا: كمال كانت حاضرة 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: فلا بأس» هذا لا يظهر كونه جواباً إلا عن قوله: إذا مضى 


كذاء فلا تشترء فلابد من تقدير معه؛ كونه لح يملك الشراء. فتدبر. محمد الخلوتي]. 
(؟) في (م): «جاء». 

(۳-۳) في الأصل و (م): «فالشراء». 

)٤(‏ في (م): «القرض». 

(5) ليست ف (م). 


ON » 


وغصبوء عند زيدٍ أو عندك» ويزول الضمان» كبتمن عَرْض. 
ومن عمل مالك والربح بینهما» صح مضاربة. و 
ومزارعة. وإن شرّط فيهن عمل مالك أو غلامه معه صح» كبهيمة. 





في زاوية البيت. فإن كانت تلفت عنده على وجو يضمنهاء لم يجز أن يضاربه 
عليها؛ لأنها صارت وسا 

(و) تصح مضاربة إذا قال: ضارب ب(لغصب) لي (عند زيد أو عندك) 
مع علمهما فَذْرَه؛ لأنه مال يصح بيه من غاصبه؛ وقادرٌ على أخذه منه. 
فأشبه الوديعة» وكذا بعارية. (ويزول الضمان) عن الغاصب والمستعير .محرد 
عقد المضاربة؛ لأنه صار ممسكاً له يإذن ره لا يخص بنفعه؛ ول يتعدٌ فيه 
أشبه ما لو قبضه مالكه ' ئم أقبضه له» فإن تلفا» فكما تقدم. رکا تصح 
المضاربة (بشمن عَرض) باعه بإذن مالكه ثم ضاربه على ثمنه. 

(ومّن عَمِل مع مالك) نقد أو شجر ,2 و أرض وحب» في تنمية(1» ذلك 
بان" عاقده» على أن يعمل معه فيه» (والربع) في الضاربةء أو الشمرٌ في 
المساقاة» أو الزرعٌ في المزارعة» (بينهما) أنصافا أو أثلاثا ونحوه» (صح) ذلك 
وكان (مضاربة) في مسألة النقد. نصّاء لأنّ العمل أحدٌ ركني المضاربة» فجاز 
أن يكون من أحدهما مع وجود الأمرين من الآخرء 0 كان في مسألة 
الشجر (مساقاة» و) في مسألة الأرض والحَبْ؟) (مزارعة) قياساً على 
المضاربة. (وإن شرط) العاملٌ (فيهن) أي: المضاربةء والمساقاةء والمزارعة 
(عَمَل مالك أو) عَمَّل (غلامه) أي: رقيقه (معه) أي: العامل؛ بأن شرط أن 
يعينه في العمل» (صح» ك)شرطه عليه عَمَّل (بهيمة) بأن يحمل عليها ونحوه. 
)١(‏ ف الأصل: (تنميته). 
(؟) ف الأصل: (عا». 


(۳) ليست ف (س). 
(4) بعدها قي (س): (الآخر). 


۵۷۹ 


منتهس الإرادات 


منتهى الإرانات 


۱1/۲ 


فصل 
وليس لعامل شراء من يُعتتق على رب المال. فإن فعّل» صح وعتق) 
وضمن ثمنه وإ م يعلم. 


ويجوز دفع مضاربة لاثنين فأكثر الي عقد واحد؛ وما شرط من الربح في 

تقزير العمل: جلى عمجي مع اللاي وإن فوضل ببنهم فيه جاز. وإن 
ارض لان واحتاً اذو قم على 05 له تما ريج عل حاز. وإن 
حمل له أحدعما تصن زاح حسيية» والآحر الثلث أو تحوهء صحه وباقي ربح 
کل مال لربه. وإن جعلا(" الباقي من الربح بينهما نصفينء لى يصح؛ لأن 
اا : يشرط جزءا من ربح مال الآخر بلا عمل منه. وإن دفع واحد لآخر 
ألفين» على أن يعمل في أحدهما بالنصف, وف الآخر بالثلث/ ونحوه» صح 
حيث عَيّنَ كلا(" منهماء بخلاف: اعمل في هذا بالنصف على أن تعمل في 
الاخر بالثلث ونحوه؛ لأنه يشبه بيعتين في بيعة 9 المنهي عنه. 

(وليس لعامل شراءً من يَعتِقَ على رب المال) بغير إذنه» وظاهره: لقرابة 
أو تعليق أو إقرار بحريته؛ لأن*» عليه فيه ضرراً. والمقصودٌ من المضاربة الربح؛ 
وهو منتفي هنا. (فإن فعل) أي: اشترى من يُعتق على رب المال» (صح) 
الشراء؛ لاله مال مقو قابلٌ للعقود» فصح) شراژه کغرره» (وعتق) على 
رب المال؛ لتعلق حقوق العقَدٍ به (وضّمن) عامل (قنه) الذي اشتر ر أه به؟ 
لمحالفته» (وإن لم يعلم) أنه يُعتّق على رب المال؛ لأنه إتلاف. فإن كان بإذن 


م و 2 
وات المال» انفسخحت ف قدر ثمنه؛ لتلفه» فإن كان غنه كل المال» انفسخحت كلهاء 


(1) في (م): «أنه». 
(؟). في (س): «(جعل). 
(0) في (م): «كلا». 
)٤(‏ في (س): «بيعه». 
)٥(‏ في (س): «لأنه». 
() في (م): «فيصح؟. , 


oV 


إن اشتری» ولو بعض زوج أو زوجة لمن له في المال مِلكُ» صح. 
وان نفسخ کا 
وإن اشترى من يَعتق علیه» وظهر ربح عتق. وإلا فلا. 





وإن کان في المال ربح» أحذ حصته منه» ولا ضمان عليه. 


(وإن اشترى) عامل» (ولو بعض زوج أو) بعض (زوجة لمن له في المال 
ملكٌ) ولو جزءا('» من ألف جزءء (صح) الشراء؛ لوقوعه على ما يمكن طلب 
الربح فيه) كالأحبي, (وانفسخ نكاحه) أعوة اللشيرى كله أو بعضّه؛ لان 
النكاحّ لا يجامِع الملك ويتنصف المهرٌ على رب ال براع زوحته قبل 
الدحول» ويرجع به على العامل» ولا ضمان عليه إن اشترى زوج ربة المال 
فيمنا ينوتها ع مهر وتققة؟ لأند لا يسرد إلى الطنازبة؛ وسولء فاق الشراء 
(وإن اشترى) عامل للمضاربة() (من يُعتق عليه) أي: المضارب» كأبيه 
وأعيهء (وظهر ربح) في المضاربة» بحيث يخرجٌ تمن الأب والأخ من حصته من 
الربح» سواء كان الربح ظاهرا حين الشراء أو بعده» ومن يعتق عليه باق / 
يتصرف فيه» (عتق) کله؛ لملك(2 حصّته من الربح بالظهور. وكذا إن 91©) 
يخرج كل ثمنه من الربح» لكنه موسرٌ بقيمة باقيه؛ لأنّ ملكّه بفعله فعتق() 
عليه» كما لو اشتراه .ماله وإن كان معسرا عتق عليه بقدر حصته من الربح. 
(وإلا) "بان ٠"‏ يظهر في المال ربح حتى باع من يعتق عليه» (فلا) يعتق منه 
شيء؛ لأنه لا يملكه, وإنما هو ملك رب المال. 
)١(‏ في الأصل و (م): احزء». 
)١(‏ في الأصل و (م): «المضاربة». 
(۳) في (س) و (م): «لملکه». 
)٤(‏ ليست في (م). 


)٥(‏ ف (م): ((فعتمه). 
)٦-٦(‏ ليست في (س). 


ov 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وليس له الشراءٌ من مالها إن ظهر رب ويرم أن بُضارب لآحر 
إن ضر الأول. فإن فل رَد ما خحصه في شركة الأول. 


ولا يصح لرب المال الشراء منه لنفسه» واف اشترق شريك تصيب 





(وليس لهم) أي: العامل (الشراء) (١أي:‏ لنفسه) (من مالها) أي: 
المضاربة (إن ظهر ربح) لأنه يصير شريكا فيه. فإِن لم يظهر ربح. صح 
شراؤه من رب المال أو بإذنه» كالوكيل. (ويّحرم) على عامل (أن يضارب) 
أي: يأحذ مضاربة (لآخرَ إن ضر(") اشتغاله بالعمل ف مال الثاني رب المال 
(الأوّل) لأنه يمنعه مقصود المضاربة من طلب النماء والحظء فإن لم پش 
لأر بأن كان مال الثاني يسيرا ل يشغاه عن العمل في مال الأوّل» جاز. 
(فإن فعل) أي: ضارب لآخرٌء بحيث29 يضر الأول (ر) العامل (ما خصه) 
من ربح المضاربة الثانية©» في شركة الأول. نصاء فيدفعٌ لربُ المضاربة الثانية 
نصيبّه من الربح» ويؤخذ0*» نصيب العاملء فيضم لربح المضاربة الأولى؛ 
ويقتسمه مع ربّها على ما اشترطاه؛ لأنه استحقه بالمنفعة الى استحقت بالعقد 
الأول. ورده في «المغئ»")ء كما ذكره في «شرحه». 

رولا يصح لرب المال الشراءُ منه) أي: من مال المضاربة (لنفسه)() 
نصا لأنه ملکه» کشراته من وکیله وعبده الاگرن. (وإن اشوى شريلك نصِيب 


)١-١(‏ ليست في الأصل و (س). 


(۲) في (م): (أضر». 

(5) في (م): #حيث». 

)٤(‏ ليست في (س). 

(0) في (م): «يأحذ». 
INO‏ 

(۷) معونة أولي النهى .۷٠٠/٤‏ 
(8) في (س): (نفسه». 


oN 4 


شریکه» صح» وإن اشتزی الجميع» صحّ في نصيب من باعه فقط. 
ولا نفقة لعامل إلا بشرط فإن شرطْت مطلقة واختلفاء فله نفقة 
مثله عُرفاً من طعام وكسوةٍ. 
ولو لقيه بيلد أن في سفره إليه» وقد نض فأحذه فلا نفقة 


لرجوعه. 





يكه. صح) لأنه مِلّكُ غيره. أشبه ما لو لم يكن بائعه شريكا. (وإن اشترى 
الجميع)/ أي: حصته وحصّة شريكه» (صح) الشراءُ (في نصيب من باعه 
فقط) لما تقدم. 
(ولانفقة لعامل) لأنه داحل(١)‏ على العمل بجزي فلا يستحق غيرّه» ولو 
استحقهاء لأفضى إلى اختصاصه بالربح إذا لم يربح غيرهاء (إلا بشرط) نصاء 
كو كيل. وقال الشيخ(© 7("وابن القيم): أو عادةٍ. و ويصح. م شرطها سفراً و(4) 
حطيراة لأيال مقابلة صيله ات شرطت)() نفقة العامل (مُطلقة 
واختلفا) أي: تشاحًا فيهاء (فله زة نفقةٌ مئلِه عُرفاء من طعام وكسوة) لأنّ 
إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة» كالزوجة. 
(ولو لقيه) أي: لقي رب المال العاملَ (ببلاو) و (أذن)0© له ري سفره 
إليه) بالمال» (وقد نض) المال؛ بأن صار امتا ع نقداء (فأخذه) ريه منه إقلا 
نفقة) للعامل؛ (لرجوعه) إلى بلدٍ المضاربة؛ لأنه إنّما يستحقّ النفقة ما دام في 


)١(‏ في (س) و (م): ادخل». 

(؟) ف الاحتيارات الفقهية صه ؛ .١‏ 
5-58) في (): #تقي الدين». 

(5) في (س) و (م): «أو». 

(5) في (م): «اشترطت». 

(5) في (م): «وأذن». 

(0) في الأصل و (س): اسفر». 


oV 0 


منتهى الررادات 


شرح منصور 


۱۷/۲ 


منتهي الإراتات 


وإن تعدّد رب المال» فهي على قَدْر مال كل إلا أن يَشرطها 
ست من مال غيل باللال: 


وله التسرّي بإذن» فإذا اشترى أمةء مَلكهاء وصار ينها قرضا. 


القراض» وقد زال» ولو مات لم يُكفن منهء ولو اشترط النفقة. 

(وإن تعدّد رب المال) بأن كان عاملاً لاثنين فأكشرء أو عاملاً لواحد 
ومعه مال لنفسه» أو بضاعة لآخرٌ واشترط لنفسه نفقة السفرء (فهي) أي: 
النفقة (على قدر مال كل) منهما أو منهم؛ لأنّ النفقة وحبت لأجل عمله في 
المال» فكانت على قذر مال كل فيه» (إلا أن يَشْرطها('» بعض) أرباب المال 
(من ماله عام بالحال)0') وهو كون العامل يعمل في مال آخر مع ماله 
فيختصٌ بها؛ لدحوله عليه. فإن لم يعلم بالمال"ء فعليه بالحصة. 

(وله) أي: العبامل (التعسري)؟» من مال مضاربة (بإذن) رب المالء 
(فإذا» اشترى أمة) للتسري بهاء (مَلکها) که البضْعَ لا يياح إلا ينكاح أو 
ملك؛ لقرله تعالى: إلا ع رجه ومام گت ام ممم [المومنون:1]. 
(وصار نها قرضا) على العامل؛ لخروحه من المضاربة مع عدم وحود ما يدل 
على التبرع يه من رب المال. وإن وطبع عامل أمة من المالء عرْرَ نصاء لأن 
ظهورَ الربح يُنبئ على التقويم» وهو غيرٌ متحقق؛ لاحتمال أن السلعة تساوي 
أكثرّ مما قوّمت به» فهو شبهة في دَرْءِة) الحدّ» وإن لم يُظهر ربحٌ» وعليه 


المهر إن لم يطأ بإذن رب المال. وإ ولدت منه وظهر ربح» صارت أ 


)١(‏ في (م): «يشترطها». 
(۲) في (س) و (م): «المال». 
(؟) في (س) و (م): «الحال». 
)٤(‏ في (م): «الشراء». 

(5) في (م): لفإن». 

(1) في (م): «ردي). 


ولا يطأ ربه أمة» ولو عُلِمَ الربخ. 

ولا ربح لعامل حتى يستوقٍ رأس المال. 

فان ربح في إحدى 7 بلغتي أو سفرتين» و- حسِر في الأخرى؛ أو 
تعيبت» أو نزل السعرًء أو تلف بعض بعد عمل» فالوضيعة من ربح 
باقيه قبل قسمه ناضاء أو تنضيطيه مع محاسبته. 





وللٍء وولدُه حرّء وعليه قيمتها'). وإن م يظهر» فهي وولدها ملك لرب 
المال. 

(ولا يطأ ربّم أي: المال (أمة) من المضاربةء (ولو عدم الربح) لأنه 
يُنقصها إن كانت بكرأء أو يعرضها للتلف والخروج من المضاربة» ولا حد 
عليه؛ لأنها مِلْكه. وإن ولدت منه» خرحت من المضاربة؛ وحُسبت قيمتها 
عليه. فإن كان فيه ربح فلعامل منه حصته. 

(ولا رِبْحَ لعامل حتى يستوفي رأس المال) أي: يسلمه لربه؛ لأنّ الرّبح 
هو الفاضل من رأس المال» ومام يفضل» فليس بربح. 

(فإن ربح في إحدى سلعتين) وخحسر في الأخرىء (أو) ربح في إحدى 
(سفرتين» وخسر في الأخرىء أو تعيّست) ميلعة» وزادت أخمرىء (أو نزل 
السعر؛ أو تلف بعض) المال (بعد عَمَلِ) عَامِلٍ في المضاربة» (فالوضيعة) ٍ 

بعض آكال : تجبّر (من ربح باقيه قبل قسلمه) أى: الربح (ناضًا) أي: نقداء 

7 قبل (تنضيضيه مع محاسبته) نصاء فإن تقاسما الربح والمالٌ ناض؛ أو 
تحاسبا بعد تنضيض المال» وأبقيا المضاربة» فهي مضاربة ثانية. فماربح بعد 
ذلك لا جر به وضيعة الأول؛ إعراء لمجا e‏ ولا يحتسبان/ على 
المناع. نصاء لأنّ سعره ينحط ويرتفع. ولو اقتسم رب ؛ المال والعامل الربح» 


)١(‏ في (س): «قيمتهما». 
(؟) في (س): «اعن». 


oV 


منتهى الإرانات 


۱۸/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وتنفسخ فيما تلف قبل عمل. د o‏ 





أو أحذ أحدهما منه شيا بإذن صاحبه والمضاربة بحاهاء ثم حسر» كان على 
العامل رد ما أخخذه من الربح؛ لأنا تبينا أله ليس بربح مالم تنجير الخسارة. 
نصًاء ولو دفع مئة مضاربةٌ؛ فخسرت عشرة» ثم اقح ر لقال ها عشرة 
فالخسران7') لا ينقص به ران المال؟ لأنه قد يربح فيجبر المخسران» لكنه نقص 
مما أخذه رب المال وهو العشرةٌ» وقِسْطها من الخسران» وهو درهم و- 
درهم» ويبقى رأ س امال ثمانين وثمانية دراهم وثمانية أنساع ورهم. وإن أحذ 

نصف التسعين الباقية» بقي رأس ر لمال خسن وإن كان اد خسن » بقي 
أربعة وأربعون وأربعة أنساع درهى» وكذلك إذا ربح المال ثم أذ رب 
س بعضه» ج .ا اا وي بي الال والرسية لو كان راس :3 لال مها 


سدُّسّه وهو ستة عَشَرٌ وثلفان» يبقى ثلاثة و م وإن أحذ 
ستين» بقي رأسْ المال خمسينء وإن أخذ خمسينء بقي ثمانية واحمسون 
وثلث(). 

(وتنفسخ)) مضاربة (فيما تلف) من مالها (قبل عَمَل) العامل ثي 
مالحاء ويصير الباقى رأس المال؛ لأنّ التصرف بالعمل لم يصادف إلا الباقي» 
فكان هو راس المال» بخلاف ما تلف بعد العمل؛ لأنه دار بالتصرف» 


فوحب إكماله؛ لاستحقاق الربح؛ لأنه مُقتضّى الشرط. 


)١(‏ في (س): «الخسارة». 

(؟) ليست بي (س). 

() ليست في الأصل و (س). 

(4-4) في الأصل: «ثمانين وثلثا»» وفي (س) و (م): «ثمانون وثلثا». 

)٥(‏ بعدها في (م): «لأنه أحذ ربع المال وسدسه» فبقي ثلثه وربعه وهو ما ذكر لنا»). 
(5) في (م): «ينفسخ). 

(۷) في (م): «لاستحقاقه». 


e۷۸ 


فإن تلف الكل ثم اشترى للمضاربة شيئاء فكفُضول”. 

وإن تلف بعد شرائه في ذمته وقبل نقد لمن» أو مع ما شّراه 
فالمضاربة بحالهاء ويطالبان بالشمن» ويرحع دم 

وإن أتلفه» ثم نَقَد الفمنَ من مال نفسه بلا إذنِ» لم يرحع رب 
المال عليه بشيء. 


(فإن تلف الكلّ) أي: كل مال المضاربة قبل التصرّفي. (ثم اشترى) 
العاملٌ (للمضاربة شيئا) من المسّلع؛ (ف4ههو (كفضول) لانفساخ المضاربة 
بتلف المالء فبطل الإذن في التصرف؛ فقد اشترى لغيره مالم يأذن فيه أي: 
فما اشزاه له ونه عليه» عَلِم بالتلف قبل ذلك أو لا مال جز رب المال 





شراءه. 
(وات إن تلف) مال المضاربة (بعد شرائه) أي : العامل (في ذمته وقبل نقد 
نِ) ما اشتزاه» فالمضاربة بحالها. (أو) تلف 3 المضاربةٍ بعد العمل (مع ما 
شرا ) هاء (فالمضاربة بحاها) لوقو ع تعب لق بإذن رب ؛ المال. (ويطالبان) 
أي: رب المال والعامل (بالشمن) الذي اشترى به العامل؛ لتعلق حقوق العقدٍ 
برب المالء ومباشرة العامل» (ويّرجع به) أي: الثمن (عامل) إن دفعه عن( 
رب المال بنيّةِ الرحوع؛ للزومه له أصالة؛ والعاملٌ .عنزلة الضامن» وراس المال 
هو الثمن دون التالف؛ لتلفه قبل التصرّف فيهء أشبه ما لو تلف قبل القبض. 
(وإن أتلفه) أي: أتلف العامل مال المضاربة» (ثم نقد الشسن من مال 
نفسيه بلا إذن)20 رب الالء (لم يرجع رب المال عليه) أي: العايل (بشيء) 
والعامل باق على المضاربة؛ لأنه لم يتعد فيه. 7 الأزجحي. 
(1) في الأصول الخطية و (م): «اشراه). 
(۲) في (ص) و (م): «على». 


(5) بعدها في (م): «أو». 


۹ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱4/۲ 


وان عل نهال غارب المال العفو على مالٍ؛ ويكون كبدل المبيع. 


وعلك عا حمل من رمح رد د لا 
الأحذ منه, إلا بإذب. ma meg qen ne Ra‏ هام به عا نه مده 4 قب 8 وان 8 814 رط تأ قرخ 9 3ه ع 


(وإن قل قنها/ أي: المضاربة عمدا (فلرب المال) أن يُقتص١<١)‏ بشرطه؛ 
لأنه مالك المقتول» وتبطل المضاربة فيه؛ لذهاب رأس المال» وله (العفرُ على 
مال, ويكون) الال المعفو عليه" (كبدل27” المبيع) 7 فنه؛ لأنه عوض عنه. 

(والزيادة) ف امال المعفر عليه (على قيمعه) أي: المقدول. ربح قي 
المضاربة» (ومع رببح) أي: وإن كان ظّهر ربح في المضاربة» وقتل قنها عمدا 
ف(القود إليهما) أي: إلى رب المال/ والعامل؛ كالمصالحة؛ لأنهما صارا 
شريكين بظهور الربح. 

(وعلك عامل حصّته من ربح ب) جرد (ظهوره؛ قبل قسمةٍء كمالك) 
الملل» وكما في المساقاة والمزارعة؛ لأنّ الشرط صحيح؛ فيثبت مقتضاه» وهو 
أن يكون له جزء”؟) من الربح» فإذا وحد. وسيب : أن يعلكه بحكم الشرط. 
ايتا فهذا الجزء مملولكٌ ولا يك له رمالاف ورب المال لا بملكه اتفاقاء فلزم 
أن يكون للمضارب» وعلكه() الطلب بالقسمة» ولا يعتنع أن يملكه. ويكون 
وقايةٌ لرأس المال» كنصيب رب الال من الربحء ولو م يعمل المضارب إلا أنه 
صرف الذهب بورق فارتفع الصرف» استحقه. نصا ورلا جلك المضارب 


(الأخحذ منه) أي: الربح (إلا باذن) رب المال؛ لأنَّ نصيبه مُشاعٌء فلا يقاسم 


)١(‏ في (م): «يقبض». 

(؟) .في (م): لاعنه». 

5) في (س) و (م): ( كبديل». 
(؟) في (س): احرؤه». 

(ه) في الأصل و(م): «الملكه». 


OA: 


وتحرّم قسمته» والعقد باقيء إلا باتفاقهما. 

وإن أتى مالك البيع أحبر إن كان ربح. ومنه. مهرٌ وثمرة» 
وأحرة وأرش» ونتاج. 

وإتلافُ مالك كقسمة» فيغرمٌ حصة عامل» كأحني. 





نفسّهء ولأنّ ملكه له غيرٌ مستقِرً. وإن شرط أنه لا يملكه إلا بالقسمة» لم 
يصح الشرط(١؛‏ لنافاته مقتضى العقد. 
(وتحرم قسمته) أي: الربح. (والعقة) أي: غقذ المضاربة (باق» إلا 
باتفاقهما) لأنه وقاية لرأس المال» ا س .ره على القنسمةة لأنه لا يان 
الخسران» فيجبره بالربح» ولا العامل؛ لأنه لا یامن أن يلزمّه ما أخذه ل وقت 
لا يقهدر عليه. فإن اتفقا(') على قسمته أو بعضه: جاز؛ لأنه مِلكهماء 
كالشريكين. 
(وإن ی مالك البيسع) بعد فسخ المضاربة» والمال عرض» وطلبه عامل 
(أجبر) رب ؛ المال عليه (إن كان) فيه (ربح) نصاء لأنّ حقّ العامل في في الربح لا 
يظهرٌ إلا بالبيع» فأ حبر المع لتوفيعه: كسار الحوقه. فإن لم يظهر ربح» | 
يجبر مالك على يبع؛ لأنه لا حق للعامل فيه؛ وربّه رضيه عَرْضا. (ومنه) أي: 
الربح مھ أمتها إن رُوْحت أو وطئتء وج مطاوعة. (و) منه (ثمْسرة) 
شجرهاء (وأجرة) شيء من مالاء ( أوجر أو استعمل؟» على وجه يُوجبها. (و) 
منه (أرش) حناية على رقيقهاء (و) منه (نتاج) لأنّه نماءُ مالهاء ككسب عبدها. 
(وإتلاف مالك) مَالَ المضاربةٍ (كقسمةٍء فيغرمٌ حصّة عامل) من ربح 
(ک»ما لو تلف بفعل (أجني). 
)١(‏ ليست ف الأصل. 
(5) في (ص) و (م): «أنفقا». 


(۳) في (م): «مهرا). 
(5-5) في (ض): «أو جزء استعمل». 


o۸1 


مهس الإرادات 


وحيث فسخحت» والمال عرْض, أو دراه وكان دنانيرَء أو 
عکسنه» فرضي ربه بأحذه, قَوّمه ودفمّ حصنّهء وملكه إن لم يكن 
حيلة على قطع ربح عاملٍ» كشرائو حرا لي الصيف يربح ني الشتاي 
ونحوه فيبقَى حقه في ربحه. 


وإن لم يَرض» فعلى عامل بيعٌه وقبضٌ نه .................... 


(وحيث فسخت)22 المضاربة (والمال عَرْضَء أو دراهم, وكان دنانير 
أو عكسّه) بأن كان دنانيره وأصله دراهم (فرضي ربّه بأخذه) أي: مال 
المضاربة على صفته الي هو عليهاء (قَوّمه) أي: مال المضاربة» (ودفع حصّته) 
أي: ١‏ العاملء من الربح الذي ظهر بتقوعه. (ومَلكه) أي: ملاك رپ المال ما 
قابل حصّة العامل من الربح؛ لأنه أسقط عن العامل البيي » فلا يجبر على بيع 
ماله يل حل .العام افيه فإن ارتفع السسّعرٌ بعد ذلك» لم يُطالِبٍ العاملُ رب 
المال بقِسَطِهء كما لو ارتفع بعد بيعه؛ (إن لم يكن) فل رب المال ذلك (حيلة 
على قَطْع ربح عامل» کشرائه خزا في في الصيف ليريح في الشتاءء ونحوم) 
کرجائه(") دحول موم او قفل (فیبقی حقه) أي: العامل (في ربحه) لأن 
الحيلة") لا اثر ها. نصًا. 

(وإت لم يرض) رب مال بعك فستخ مضاربة بأخذ العروض» أو الدرامم 
عن الدنانير» أو عكسه» (فعلی عامل بیځه وقبضٌ شیه) قد عليه ,كالمل اطا 
كما أخحذه» وسواء كان فية ربح أو لا. فإن نض له قلذر رأس المال؛ لزمه أن 

ينض الباقى. وإن؟» كان صحاحاء فنضّ قراضّة» أو مكسرةٌء لزم العاملً 
8 إلى الصحاح بطلب ربهاء فيبيعها ساح أو بعرض ثم يشتريها به 
)١(‏ بعدها في (س): 2و4 
(۲) في (س) و(م): « كرجاء». 


(؟) في (س): «الحيل». 
(5) في (س) و (م): «ولو». 


eA 


كتقاضبيه لو كان دينا. 
ولا يَخلِط رأسّ مال قَبضّه في وقتين. وإن أذن له قبل تصرّفه في 
gg # 50 727 ۴‏ م 
الأول أو بعذه» وفد نص > أو قضى برأس المال دينه) نم اتجر عور يعد ودع سخ 





(كهما يلزم العامل بعد فسخ المضاربة/ (تقاضيه) أي: مال المضاربةء (لو 
كان دينا) ممن هو عليه سواء ظهر ربح أولا؛ لاقنضاء المضاربة رد رأس المال 
على صفته. والدينُ لا يُجري مُجرى الناض» فلزمه أن ينضّه كله لا قَدْرَ رأس 


الملل فقط؛ أنه لا يستحققٌ نصيبّه من الربح إلا عند وصوله إليهما على وجهٍ 
مگ ق ولا يحصل ذلك إلا بعد تقاضيه. 

(ولا يَخلِط) عاملٌ (رأس مال قَبضّه) من واحدٍ (في وقتين) بلا إذنه. 
نضّاء لإفراده كل مال يعقادء. قلا جحبر(1) إوضيعة أحددهما بربح الآخرء كما 
لو نهاه عنه("». (وإن أَذِن له) رب المالين في خلطهما (قبل تصرفه في) 
لمال (الأوّل أو بعده(") أي: بعد تصرفه في الأوَّلِء (وقد نض) أي: صار 
قدا كما جذ سار وساراة) مضارية واعدة: “كما لو دنفسا إل 


مرّة واحدة. وإن كان إذنه فيه بعد تصرفه في الأوّل» ولم ينض» حرم 


وو 


س 


الخلط؛ لان ج العقد الول اتقو فريحه وخخسرائه يختص به» فض م 
الثاني إليه : یو حب جبران حسران أحدهما بربح الآخرء فإدا شر ط ذلك ف 
الشاني» فسد!(). (أو فضى)”) العامل (برأس المال دينه ليم اتج 


)١(‏ ف الأصل: «يجبر». 
(؟) في (س): لاعنها». 
(۳) في (س): (وبعده». 
(؟) في (م): «صار». 
(©) في (م): (دفعها». 
9 ی ر سد 
(۷) في الأصل: «وقضى». 


o۸1 


منتهى الإرادات 


1۷۰/۲ 


منحهى الإرادات 


شرح منصور 


بوجهه. وأعطى ربه حصته من الربح متبرّعاً بهاء جار 

وإن مات عامل أو مودَعٌ أو وصيءٌ» وجُهِلَ بقاكُ ما بيدهب؛ 
فدين في لتر كة. ا 

وإن أراد المالكُ تقريرَ وارثء فمضاربة مبتدأة» ولا يبعُ عَرْضاً بلا 
إذن» فيبيعه حاكم» ويَقَسم الربح. 





بوجهه) أي: اشتری في ذمته') بجاهه» وباع وحصل ربح» (وأعطی ربه) 
أي: رنب المال الذي قضى به دينه (حصّته من الربح) من يحارته بوجهه, 
(متبرّعاً بها) لرب المال» (جاز) نصًا. 

(وإن هات عامل) مضاربة» (أو) مات (مودّغٌ) بفتح الدال» (أو) مات 
(وصي) على صغير أو بحنون أو سفيدء (وجُهل بقاءٌ ما بيدهم) من مضاربة؛ 
ووديعة» ومال حجوره» (ف) هو (دين في التركة) لأنّ الأصل بقاءً المال بيد 
الميني؛ ااام لد ابر کم ولا سبيل إلى رة پیت فكان ديناء ولأنه لا 
سبيل إلى إسقاط حق المالك» ولا إلى إعطائه غينا من التركة؛ لاحتمال أن 
تكون غير عين مالِه» فلم ببق إلا تعلقه بالذمّة, ولأنه لما أحفاه ولم يعينه» فکأنه ‏ 
غاصب» فتعلقَ بذمّته. قلت: وقياسه: وكيلٌ وأجيرٌ وعامل وَقفو وَنَاظِرَه؛ 
ونحوه. 

(وإن( أراد المالك) لال المضاربة بعد موت عامله (تقرير وارث) عامل 
مکانه» (ف)تقریره (مضاربة مبتدأة) لا تجوز إلا على نقد مضروب. . (ولا 
يببع) وارثُ عامل (عَرضا) للمضاربة ربلا إذف) رب المال؛ لأنّه لم يأذنه. 
وكذا رب المال لا يبِيعٌ إلا بإذنِ وارث عامل؛ لحقّه في الربح» (فيبيعٌه حاكم) 
إن لم يأذن أحذهما للآخرء (ويقسم الربح) بينهما على ما شرطا. 


)١-١(‏ في الأصل: «بذمته». 


(۲) ف م): «وإذا». 


ره 


ووارث المالك كَهُوَ فيتقررّما لِمُضاربيء ولا يشتري. وهو في 
بيع) واقتضاء دين» a,‏ ر حئ. 
فصل 


والعاملٌ أمينٌ» يُصِدَّقُ بيمينه في قدر رأس مال ا 





(ووادث المالك) بعد موته (كهو) أي: كالمالك إذ(١)‏ انفسحت المضاربة 


وهو حي. وتقدم. (فيتقرَرٌ ما لمضارب) من الربح؛ ويُقدّم به على الغرماء. 


(ولا يشئري) عامل بعد موت رب المال إلا بإذن ورثته» فيكون وكيلاً عنهم؛ 
لبطلان المضاربة يموته. (وهو) أي: العامل بعد موت رب المال (في بيسع) 
عَرْضٍ (واقتضاء دين) ونحوه مما يلزم م المضارب» (كفسخ) مضاريقٍ. وھ 
حي) وتقدم. فإن أراد الوارث أو ا إتهام مضاربة الال قاض ساز 
ويكون رأ امال الذي أعطاه مور وحصته من الربح» راس مال الوارثء 
وحصّة العامل من الربح شركة له مُشاع. 

(وإن أراد) وارثُ رب المال (المضاربة» والمالُ عَرْضِّء فمضاربة مبعدأة) 
فلا تجوز/ على العروض. ظ 

(والعامل أمين) لأنه يتصرف في لمال بإذن ريّهء ولا يختص بنفعه. أشبة 
الوكيل» بخلاف المستعير» فإنه يختص بنفع العارية. و(يصدق) عامل (بيمينه 
في قذر رأس مال) لأنه منكر لما يدعى ٠‏ عليه زائداء والأصل عدمّه. ولو 
كان لم روح مازح تيده "كما لو معام العامل بأللينة وتالل: رأس المال ألف 
والربخ ألف» وقال رب المال: ل سا ر قوقرم حيسف ل يدا 
قلت: فإن أقاما بينتين» قدمت بينة رب المال. ولو دفع لاثنين قراضاً على النصف 


(۱) في (س) و (م): «لو). 
(۲) في (س) و (): «يدعي». 


ومة 


منتهى الإرادات 


۱۷1/۲ 


متهي الإرادات 


وزیح» وعدمه» وهلاك وحسران» وما يلک أنه اشترزاه لنفسه أو 
لهاء ولو في عنانٍ ووجووء وما يُدَعَى عليه من خيانةٍ. 


فنضًاه(١)»‏ وهو ثلاثة آلاف» فقال رب المال:.رأسه ألفات» وَصدّقه أحَدُهماء 
وقال الآحر: بل ألف» + وله بي لين فإذا حلف» امك تعبيية نس مدن 
ويبقى ألفان ومس مفة ياف ربا أثال الفية: لأن الآ سفق يیقی 
مس مئة ربحاء اسا رب الال مع الآخر أثلاثاء لرب المال ثلغاها وللعامل 
لها لأنّ نضيب رب المال من الربح تسه و تي هذا امامل به 
فيقسم باقي الربح بينهما على ثلاثة» وما أحذه الحالف زائدا كالتالف منهماء 
فهو حسوب من الربح. 

٠‏ (و) يصدّق عامل بيمينه ف قذر رج وعدمه) أي: الربح» (و) في 
(هلاك وخسران) إن م تكن يّنة؛ لأنّ ذلك مُقتضى تأمينه. (و) يُصدَّق 
عامل بيمينه في (ما يذكر أنه اشنزاه لنفسه أو لها) أي: المضاربة» (ولو) أي: 
وكذا (في) شركة (عنان ووجوو) وكذا في مفاوضة(» وف شركةٍ أبدان إذا 
ذكر أنه تقبّل العمل لنفسه دون الشركة فيصِدَقُ الشريكُ فيما يذكر أنه 
اشتزاه لنفسيه أو للشركة؛ لأنه أمينٌ» ولا تعلم نيه إلا منه» أشبة الوكيل. 
قلت: و كذا ولي ينيم ووكيل ونحوه. (و) يصدق عامل بيمينه في نفي (ما 
يُدّعى عليه من خيانة) أو تفريط؛ لأنّ الأصلَّ عدمُهما©». وإذا شرط العامل 
النفقة» ثم عى أنه أنفق من ماله بنيّة الرحوع؛ فله ذلك» سواء كان المال 
بيده أو رجع إلى ربّه» كالوصي إذا ادّعى النفقة على اليتيم. وإذا اشترى العامل 
شيئا» وقال المالك: كنت نهيتك عنه» وأنكر عامل؛ فقوله؛ لأنّ الأصل معه. 


)١(‏ قي الأصل: (فنضياه»» ون (م): (افنضباه». 


(۲) في (م): «على». 
(۳) في (س): «معاوضة). 
)٤(‏ لي (م): لعدمها». 


o۸٦ 


ولو أقر بربح» ل ثم ادعى تلفأ أو حسارة» قبل. لا غلطاء أو كذباء 
أو نسياناء أو اقتراضا نّمم به راس المال» بعد بعد إقراره به لربه. 


ويقبل قول مالك في رده وصفة حرو جه عن يیده» ê i A Î û ıê «e‏ 8 





(ولو أقرّ) عاملٌ (بربح) أي: بأنه ربح» (ثم اذعى تلفا أو خسارة) بعد 
الربح»› (قبل) قوله؛ لأنه أمينٌ» و(لا) يُقبل قوله إن اذعى (غلطاء أو كذباء أو 
نسياناء أو) اذّعى (اقتراضا تمّم به رأس المالء بعد إقراره ) أي: العايل (به) 
أي: رأس المال (لربه) بأن قال عامل: هذا رأس مال مضاريتك» ففسخ ريها 
وأخحذه» فاع العاملٌ أن المال كان خسرء وأنه شي إن وجه تاقسا 
يأخذه منه» فاقتزض ما تممه به ليعر ض() عليه تامّاء فلا يقبل قول العامل فيه؛ 
لأنه رحوع عن إقرار بحق لآدمي("». ولا تقبل شهادة المفرض له؛ (الأن فيه 
نفع لہ" ولا طلية له علي رببة لكالا لأ العاملٌ مله بالقرض» ثم 
سلمّه لربً المال» فيرحع المقرض على العامل لا غَيْرُ لكن | ن عَم رب امال 
باطنّ الأمرء وأنّ التلفَ حصل بما لا يضمنه المضارب» لزمّه الدفعٌ له باطنا. 

(ويُقبل قول مالك في) عدم (رذه) أي: مال المضاربة إن ادُعى عامل 
رده إليه ولا بينة. نصا نه قبضه لنفع له فيه» أشبة المستعير. (و) يقبل/ قول 
مالك في (صفة خروجه عن يده) بأن() قال: أعطيتك ألفا قراضا على 
النصف من ربحه. وقال العامل: بل قَرْضاً لا شيءَ لك من ربحه» فقول رب 
اكال؛ لأنّ الأصل بعَاءٌ ملّكّه عليه؛ فَقَاا» حلضء قَسِم الربح يينهما. وإن تخسر 


)١(‏ في (م): اليعرضه». 

(۲) في (م): «الآدمي». 

(۳-۳) لیست في (س). 

)٤(‏ ليست في الأصل و (س)» وهي نسخة في هامش الأصل. 
(5) في (م): «فإن). 


eAY 


منتهي الإرادات 


1 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


فلو أقاما بينتين» قدّمَّت بينة عامل» وبعد ربح في قدر ما شرط لعامل. 
ويصح دفعٌ عبدٍ أو دابةٍ لمن يعمل به» بجزء من أجرته. 

ا 0 ار . 57 < ا و # ا 

خياطة ثوبٍ» ونسج غزل» وحَصاد زرع» ورضاع قن» واستيفاء 





المال أو تلف» فقال 1 کان ظا وقال العامل: کان قراضا أو بضاعة» 
فقول ربّه أيضا؛ لأنّ الأصلّ في القابض لال غيره(٠‏ الضمان. 
(فلو أقاما ينين ای ت کل واحاږ منهما 3 بدعواه» (قدّمت بينة 
عامل لأنّ معها زيادة علم: لأنها ناقلة عن الأصل» ولأنه حارج وإن قال 
رب المال: کان بظ 2ة وقال العامل: کان قراضا"» حلف کل منهما على 
إنكار ما ادّعاه حصمّه» و كان له أحرٌ9) عمله لا غيرٌ. (و) يقبل قول مالك 
(بعد(ه) ربح) مال مضاربة2"2 (في قدر ما شرط لعامل) فإذا قال العامل: 
شرطت لي النصف» وقال المالك: بل الثلت مشلا فقول مالك نصّاء لأنه 
ينكر السدس الزائد واشتر راطه له. ("فإن أقاما بيّتين» قدّمت يّنة عامل"). 
(ويصح دفع عبد أو) دفع م (دابة) أو قربة» أو قِدرء أو آلة ۾ حجرت 
نوْر 80 أو ينجل ونحوه (لن يعمل به» ججزءِ ۳ من اجرته. و) يصح 
(خياطة ثوب ونسج غزل» وحصاد زرع؛ ورضاع قن واستيفاء مال. 
(؟) ليست ف (س). 
(۳) في (م): #قرضا». 
)٤(‏ في (م): «أحرة». 
(5) في (س) مبهمةء ولي (م): #بقدرة. 
(5) في (م): #مضاربه». 
(۷-۷) لیست ف (س). ‏ . 
(۸) في (س): امور جة 6 والنورج: حديدة الحراث» أو هو: آلة يجرها ثوران» أو نحوهماء تداس بها 
أعواد القمح الحصود وغوه لفصل الب من السنابل. واجلدمع: نوارج. «المعحم الوسيط»: (نورج). 


e۸۸ 


وبيع ونحوه لمتاع, وغزو بداب بجزءِ من رجه أو سهمها. 


ودفع دابة : أو نحل ونحوهماء لمن يَقوم بهمامدة معلومة: بزع 
منهمأء والنماء ملك هما. OG LOOO‏ ا 





ونحوه) كبناء دار وطاحون» ونجر بابي» وطحن نحو بر (بجزء مشاع منه) 
لأنها ع تى بالعمل عليهاء فصحٌ العقدٌ عليها يعض غايهاء كالشجر في 
المساقاةٍء والأرض في المزارعة. ولا يصح تخريجها على المضاربة بالعروض؛ 
لأنها إنما تكون بالتجارة والتصّف ف رقبة المالء وهذا بخلافه: ولا يعارضه 
حديث الدارقطئ(1): : أنه مد نهى عن عَسَّب) الفحل» وعن قفيز الطحّان؛ 
لحمله على قفيز من المطحون» فلا يدرى الباقي بعده» عيونت بجهولة. 
وإن جعل له مع الجزء المشاع درهما فأكثرء لم يصح. نصا 

(و) يصح (ببغ ونحوه) كإيجار (للتاع, وغزو بدابة» بجرء من ربحه) أي: 
لمتاع» (أو) بحزء من (سهمها) أي: الدابة. نَصّ عليه فو فيمن أعطى فرسه على 
النصف من الغنيمة» بخلاف ما لو قال: بع عبدي أو أجره: والثمن' أو الأحرة 
بیننا لاس والشمن "أو الأحرة" لربه وللآحر اہر ع 

)و( يصح (دفعٌ دابةٍ أو نحل ونحوهما) كعبدٍ وأمةٍ (لن يقومُ بهما مدة 
معلومة) كسنة ونحوهاء (بجزء منهما) كَرُبْيهما , حمسرهما()» (والنماءً) 
للدابة أو النحل ونحوهما (مِلكٌ هما) أي: للدافع والمدفوع إليه على حسب 
)1١(‏ العسّب: ضراب الفحل؛ او ما آل قا والولد» وإعطاء الكراء على الضراب. والفعل؛ 
كضرب. (القاموس المحيط»: (عسب). 

(۳) في الأصل و (س): «والأحرة». 


)٤(‏ في (س): «أحرة». 
(5) في (س): اثمنهما». 


۸۹د 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


Y/Y 


لا بجزءِ من نماءٍء كدر وتسلء واصوفب وعسل: ونحوه. 
فصل 
الغالث: شركة الوجوو وهي: أن يشتركا في ربح ما يشازيان في 
ذِمَيهماء يجاههما. 
ولا يُشتزط ذكر جنسء ولا قَدْرِء ولا وقستي. فلو قال: كل ما 


أخباايت من شيع فيئناء صح. 





ملكهما؛ لأنه غاؤه. 

و(لا) يحوز دفع دابةٍ أو نحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدةٌ ولو معلومة 
(بجزءٍ من نماءء كدر ونسلٍ وصوفو وعسل ونحوه)20 كيك ورباد؛ 
لحصول غائه بغير عمل. وعنه: بلى. وعلى الأول له أجرة مثله. 

الضرب”" (الثالث: شركة الوجوه. وهي: أن يشتركا) بلا مال (في 
ربح عا يشريان في ذتمهما يجاههما) أي: يوحوههماء وثقة التحار بهما. 
معيت: بذلك؛ لأنهما يُعاملان فيها(") بوجحوههما. والحاه والوحه واحد. يقال: 
فلانٌ وحية, أي: ذو جاهو. وتحوز؛ لاشتمالها على مصلحة بلا مضرة. 

(ولا يشارط) لصتها (ذ کر جنس) ما یشازیانه» (ولا) کر (قذر)» 
(ولا) ذكرٌ (وقت) الشركة. (فلو قال) أحدُهما للآخر: (كلٌّ ما اشاريت 
من شيءء فبيننا) وقال الآخر؟» كذلكء (صحٌ) العقد./ ولا يُعتبر كر 
شروط ال وكالة؛ لأنها داحلة في ضمن الشركة بدليل المضاربة وشركة 
العنان. 


.)١(‏ ف الأصل: «ونحوهما». 
(۲). في (م): «والضرب». 
5 و چیا 

)٤(‏ في (س) و (م): «له آخر». 


0۹ 


ا ل 2 
و كل وكيل الأخحر» و كفيله بالثمن. 
ويلك وربح» كما شرطاء والوضيعة على قدر الك وتصرّفهما 
كشريكي عنان. 
فصا 


الرابعٌ: شركة الأبدان» وهي: أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما 


(وكل) من شريکي الوحوهِ (وكيل الأخر) في بيع وشراءء رو کفیله 
بالشمن) لأنّ مَبناها على الوكالة» والكفالة. 

(وملك) فيما يشتتزيان» كما شرطا؛ لحديث: «المؤمنون عند 
شروطهم»('. ولأنها ا على الوكالة» فتتقيد عا وقع الإذن والقتول فيه. 

(وربح» كما شرطا) من تساو وتفاضل؛ لأنّ أحدهما قد يكون أوثقَ عند 
التجارء وأبصر بالتجارة من الآخرء ولأنها منعقدة علي عمل وغیره» فکان 
ربحها على ما شرطا("©؛ كشركة العنان. (والوضيعةٌ) أي: الخسرانٌ لف أو 
ببع بنقصان عما اشير شتزى به (على قَدَرِ الملك) فمن له فيه ثلشان؛ فعليه ثلث 
الوضيعة» ومن له الثلث» فعليه ثلثهاء مياه ان الربح بينهما كذلك أو لاء لأ 
الوضيعة نقص رأس المال» وهو مختص علاكه» فيوَرَعٌ بينهم على قذر الحصص. 
(وتصرّفهما) أي: شريكّي الوجوه فيما يجوز وتن ويجسب» ومشروط(7), 
وإقرار وصومةٍ وغيرهاء ( كتصرف (شريكي عنان) على ما سبق. 

الضرب (الرابع: شركة الأبدان) سميت يذلك؛ لاشتراكهما في عمل 
أبداتهما. (وهي) توعات: 0 

أحدهما: (أن يشر کا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح» کاحتشاش» 
(۱) تقدم ص ۱۷۰. 


(۲) في (م): لاشرط». 
(5) ف (س) و (م): «شروط». 
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منتهى الإرادات 
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منتهى الإرادات 


واصطياد. وتلصّص على دار الحرب» ونحوه. ويتقبّلان في ذممهما 
من عمل. 
ا 8 E.‏ 
وطاياة ها وليةة شهدا انيما سماد ولكل طلب أحرة 





واصطیابی و راقم على دار الحرب, ونحوه) كسلب من يقتلانه بدار حربب. 
واحتج بأن البي َد قد أشرك تین سار و سا وابن مسعودء فجاء سعد 
بأسيرين» ول يجيئا بشيء. والحديث رواه أبو داود('» والأثرم. وكان ذلك ني 
غزوة بدر» وكانت غنائمُّها لمن أخذها قبل أن يُشرك الله تعالى بينهُم. وهذا نقل 
أن النبي وَكِدُ قال: «مّن أعذ شيئاء فهو له(». فكان ذلك من قبيل المباحات. 
ولان العمل أحد حهتي المضاربة» فصحّتي الشركة عليه؛ كالمال. 

(و) النوع الشاني: أن يشتركا فيما (يتقبلان في ذمهما من عمل) 
كجدادةٍ» وقِصارةٌء وخبياطة. ولو قال أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل والأحرة 
نينتا ب أن تق العمل ؛ يو حب ۽ الضمان ٣‏ التقيل؛ وپستحق به الربح» 
فصار كتقبل9 المالٍ في المضاربة. والعملٌ يستحِق به العامل الربح» كعمل 
المضار ب» فينزل منزلة المضاربة. 

(ويُطالبان بما يتقيله أحذهما) من عمل» (ويلزمهما عمل لأنّ مبناها 
على الضمان؛ فكأنها تضمّنت ضمان كل واحدٍ منهما عن(“ الآحر ما 
يلزمه. (ولكل) من الشريكين (طلب أجرة) عمل ولو تقبّله صاحبّه. وييرأ 
مستأحر بدفعها لأحدهما. (و تلفها) ا الأحرة (بلا تفريط بيد أحدهما) 


)١(‏ في سننه (۳۳۸۸). من حديث أبن مسعود. 
(۲) تقدم ص 1۳. 

(۳) لیست ف (م). 

)٤(‏ في (س) و (م): 7 كتقبله». 

(5) في (م): لاعلى». 
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وإقراره ما ق يده عليهماء والحاصل كما شرطا. 
ولا يُشترط اتفاق صنعة:؛ ولا معرفتهاء فيلزمٌ غير عارفب إقامة 


وإن مرض أحدهماء أو ترك ففموةوعمة نم مه قوة مث ةمث ةو ونة ف فةةةث ةم رمه 





عليهما؛ لأ كلا وكيل الآحر في قبضها والطلب بها. 

(وإقرارٌه) أي: إقرارٌ أحدهما (يما في يده) يُقبل (عليهما) لأنَّ اليد له» 
يل إقران عا فبها فلاف ما في بد شريكه: أو دين عليه؛ لأنه لا يدل( 

عليه. (والحاصل) مباح 5 أو اسا أو من أحرة عمل تقبّلاه أو 
أحدهماء (كما مر س«سبدسوسي أو تقاضل؛ لو الربسح 
مسق بالعمل» رر قاف 

(ولا يشترط) لصحتها (اتفاق صنعة) الشريكين. فلو اشترك حدادٌ 
وبْحارٌ أو خياط وقصارٌ فيما يتقبّلان/ في ذثمهما من عمل» صح؛ لاشتراكهما 
في كمسو مباح أشبه ما لو اتفقت الصنائع ولأنّه قد يكون أحدهما أحذق 
من الآخرٍ مع انفاق الصنعةء فرما تقب أحدُهما ما لا يمكن الآخبرٌ عمله؛ ولا 
يمنع ذلك صحتهاء » فكذا احتلاف الصنعة. ومن لا يعرف» يتمكن من إقامة 
غيره بأحرةء أو مَجَانا. (ولا) يشترط لصحة الشركة (معرفتها) أي: الصنعة 
لواحد منهما. فلو اشاز ترك شحصان لا يعرفان الخياطة ف تقبّلهاء ويدفعان ما 
تقبلاه لمن يعمل وما بقي من الأحرة هماء صح؛ لما تقدم. (فیلزم() غير 
عارف إقامة عارف) للصنعة (مُقامه) ف العمل ليعمل ما يلزمه للمستأحر. 


)١(‏ في (س) و (م): (يدله». 
(؟) في (م): لاشرطاه». 
قف في (ص) و (م): «ويلرم». 


منتهى الإرادات 


1/7 


منتهى الإرادات 


شرح متصور 


العمل؛ لعذر أو لاء فالكسب بينهما. ويلزم مَن عذِرَء بطلبٍ شريكه» 
أن يُقيم مقامّه. 

ويصح أن يحملا على دابتيهما ما يتقبّلانه قي ذمَيهماء لا أن 
يشرقا فى أحرة عين الدازي أو آنقسيهسا إحارة خاصة. ... ا 





(العمل) مع شريكه (لعذر أو لا) لعذر؛ بأن كان حاضراً صحيحاء 
(فالكسب بينهما) على ما شرطا. قال أحمد: هذا ,عمنزلة حديث عمارء 
وسعد» وابن مسعود(2. ولأنّ العمل مضمون عليهماء وبضمانهما له. وحبت 
الأحرة» فتكون لهماء ويكوثٌ العاملٌ منهما عونا لصاحبه في حصته. ولا يمنع 
ذلك استحقاقه. (ويلزم من غلور)(" بنحو مرض في ترك عمل مع شريكه 
(بطلب شريكه)”2 له (أن يقيم مقامه) في العمل؛ لدخولهما على العمل 
فلزمه أن يفي بمقتضى العقَدِء وللآحر الفسخ إن امتنع أو لم يكتنع. 

(ويصح أن يحملا على دابتيهما ما يتقبّلانه) من شيء معلوم إلى موضع 
معلوم» (في ذتمهما) لأن تقبّلهما الحملّ أثبت الضمان في ذمتهما)» وما أن 
يحملا على أي ظهر كان. والشركة تنعقد على الضمان» كشركة الوجوه. و 
(لا) يصح ر أن يشوكا في أجرة عين الدابتين» أو) في حر اهما 
إجارةً خاصّة) بأن آحرا الدابتين لحمله؛ أو آجحرا أنفسهما یوما فأكثر؛ لأن 
الحمل ليس في الذمّة» وإنما استحق المكتري7) منفعة البهيمة الى استأجرهاء 
أو منفعة ة الشخص الذي أجر نفسه» وطذا تنفسخ الإجارة عوت المستأحر من 
)١(‏ تقدم ص9437. 
(9) في (م): العدوة. 
(7) ليست في (س). 
(4) ف الأصل: «ذممهما». 
(ه) في (): «إحارة). 
(5) في الأصل: «المكترى». 


23 


8 2 
ولكل أجرة دابته ونقسه. 

وتصح شركة انين لأحَدهما آل فصاره» وللآخر بيت يعملان 
فيه بها. لا ثلاثة» لواحد دابة» ولآخرَ رَاوية» وثالث يعمل. 


أو أربعة» لواحدٍ دا و لاخر رحى) ولثالث دكان ورابع يعمل. 





البهيمة والإنسان. 

(ولكل) من مالكي الدابتين (أجرة دابته) فيما إذا آجرا عين الدابتين؛ 
(و) لكل أحرة (نفسيه) فيما إذا آحرا أنفسهما؛ لبطلان الشركة. 

(وتصحٌ شركةٌ اثنين» لأحدهما آله قصارةٍ, وللآخر بيست) على أنهما 
(يعملان) اللقصارة (فيه) أي: البيت (بها) أي: الآلة» وما حصل فبينهما؛ 
لوقوع الإحارة على عملهماء والعملٌ يُستحَقٌ به الربحٌ في الشركة؛ والآلة') 
والبيت لا يُستحَقّ بهما شيءٌ؛ لأنهما يُستعملان في العمل المشترك» فهما 
كالدابتين يُحملان عليهما ما يتتّلان") في ذممهما. وإن كان لأحدهما آلة أو 
بيت» وليس للآحر شيء» واتفقا أن يعملا بالآلة أو في البيبت اة بينهماء 
جاز؛ لما تقدم. و (لا) يصحٌ أن يشارك (ثلاثة» لواحلو) منهم (دابة» ولآخر 
راوية»9) وثالمث يعمل) بالراوية على الدابة» وما حصلء فبينهم. 

(أو أربعةء لواحد دابة» ولآخر” رحّىء ولثالث دكانء ورابعٌ يعمل) 
أي: يطحن بالدابة والرحى ف الدكانء وما ربحواء فبينهم؛ لأنه نا شركة ولا 
مضاربة؛ لأنه لا يجوز كونٌ رأس مالهما عُرُوضاً ولا إحارة؛ لأنها تفتقر إلى 
مدّة معلومةٍ وأجر معلوم. 
(1-1) ليست ج (م): 
(۲) في (س) و (م): «تقبلاه». 


(۳) في (م): «للاحر». 
)٤(‏ الراوية: المزادةٌ فيها الماع والبعير والبغل والحمار يستقى عليه . ((القاموس الحيط»: (رړي). 


6ه 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1۷6/۲ 


وللعامل أجرةٌ ما تقبّله» وعليه أجرةٌ آلة رفقته. 
ومن استأجرٌ منهم ما ذكر للطحن؛ صم والأحرةٌ بقدر القيمة. 
و 00 ا - َ ۴ ر ر 2 
وإن تقبلوه ي ومهم صح» والأجرة أرباعا. ويرجع كل على 
رفقته؛ لتفاوت العملء بثلاثة أر باع أجرة المثل. 


û lé êê bi ben o eee ace enie se و آحر عبدي أو دابي) وال تتا‎ 


(وللعامل أجرة ما تقبّله) من عمل؛ لأنه هو المتسأحر لحمل الماء أو 
الطحن, (وعليه أجرة آل رفقته) أنه استعملهام يعوض ل يسع لن. 

(ومن استأجرٌ منهم ما ذكر للطحن) أي: طحن شيء معلوم. أو أياما(') 
معلومة. (صح) العقدء (والأجرة) للأربعة (بقدر القيمة) أي: توَرّعٌ بينهم 
على قذر أحرة) مثل الأعيان(" الأربعة9): كما لو تزوّج أربعٌ نسوةٍ 
بصداق و احد. 

(وإن تقبلوه) أي تقبّلَ الأربعة العمل (في ذتمهم) بأن استأحرّهم رب 
حب لطحنه» وقبلوه (صح) العقد» (والأجرة) بينهم (أرباعا) لن كل واحد 
لزمه طحن رَبْعِه برْبْع الأحرةء (ويرجع كل) مم (على رفقته) الثلائة؛ 
(لتفاوت العمل»› بثلاثةٍ أربا ع أجر الخل) فورحع ربا الدابة على رفقته الثلاثة 
بثلاثةٍ أرباع أحر () مثلهاء وهكذا. و) يسقط الر: بع الرابع ابع؛ لأنه() ف مقابلة 
ما لزمه من العمل. ئ 


(و) من قال لآحر: (آجر عبدي أو) آحر (دابتي, والأجرة(" بيننا) ففعل› 


)١(‏ في الأصل: «أيام). 


(۲) في (س): «أحر). 


(۳) بعدها في (س): «الموخرة توزع بينهم على قدر أحر مثل الأعيان الموحرة). 
)٤(‏ ليست في (س) و (م). 

)٥(‏ ف (م): «(أحرة). 

(5) ليست في (م). 

(0) في الأصل و (س): «والأحر». 
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فله أجرةٌ مثله. 

ولا تصح شركة دلالين. 

وموجب العقدٍ , اللي التساوي في عمل وأحر. . ولذي زياد 
عمل لم يُتبرع؛ طلبها 

ويصح جممٌ بين شركة عنان» وأبدان» ووّحووء ومضاربة. 


(ف) الا لرب العبد أو الدابةء و (له) أي: المؤحر (أجرة مغله) أنه عمل 
و(لا تصحٌ شركة دلالين) لأنّ الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة 

والضمان» ولا وكالة هنا؛ لأنه لا بمكن توكيل أحدهما على بسع مال الغير, ولا 

ضمان؛ ry‏ و منهماء ا ر 

إذن 7 ا وإ باع ک واحد ما اذ و1 عیره» i‏ 2 

الكسب» جاز فى أظهر الوحهين» كالمباح. وقال: تصح شر کة الشهود(', 
(وهوجب العقد المطلق) ف شر كة» وجعالق, وإحارة (التساوي ف عمل 

وأجر)*) لأنه لا مر جحح م لأحدهم / يستحق به الفضل. (ولذي زيادة عمل 1 

يتبرع) بارا (طلبها) من رفيقه؛ ليحصل التساوي. ' 
(ويصح جَمْعْ بين شر كةٍ عنان, وأبدان» ووجودء ومضاربة) لصحَةٍ كل 

منها(*) منفردة(")» فصحّت مع غيرها. قال ابن المنجا: وكما لو ضِّم ماء 

طهورا إلى مثله. 

)١(‏ في (م): «يقبل». 

(۲) ف الأصل و(م): أعحذ». 

(۳) الاحتيارات الفقهية ص .٠٤١ - ۱٤١‏ 

)٤(‏ في الأصل: «أحرة». 


(5) في (س) و(م): لامنهما». 
(5) في (س) و (م): «مفردا». 





شرح منصور 


منتهى الإرادات 


الى 
الخامس: شر كة المفاوضة» وهي قسماك: 
j .‏ ۶ ا 

صحيح» وهو: تفويض كل إلى صاحبه شراءً وبيعا في الذمّةٍ 
ومُضاربة» وتوكيلاء ومسافرة بالمال» وارتهانا» وضمان ما يّرى من 
الأعمال. أو يشنز كان 2 1 ما يشت هما وعليهماء إن لم يدجلا 
كسبا نادراء أو غرامة. ظ 

وفاسدٌء وهو: أن يدجلا كسبا نادرا» كوجدان لقَطةٍ أو رکاز» أو 
ما يحصّل من ميراشء أو ما يلزمٌ أحدهما من ضمان.. غضب» أو أرش 





والضرب (الخامس: شركة المفاوّضة وهي) لغة: الاشتراك في كل شيء. 
وشرعا: (قسمان): 

أحدهما (صحيح, وهو) نوعان: الأول: (تفويض کل) من اثنين فأكثر 
(إلى صاحبه. شراءً وبيعا في الذَمّةٍء ومُضاربة» وتوكيلاء ومسافرة بالمال» 
وارتهاناء ضمات) أي: تقبَلَ (ما يرى من الأعمال). والنوع الشانيء ذكره 
بقوله: (أو يشنركان في كل ما ينبت هما وعليهما إن لم يدخلا) في 
الشركة( (كسباً نادراً أو غرامة) لأنها لا تخرج عن اضرب الشركة الي 
تقدمت. 

60 الاسم الثاني (فاسدٌ, وهو: أن يدخلا) في الشركة (کسبا نادراء 
كوجدان لُقطة أو ركاز» أو) يدحلا فيها (ما يحصل) لهما (من مبراش. أو) 
يُدحلا فيها (ما يلزمُ أحدهما من ضمان غصب أو( أرش جنايةء و 
)١(‏ في (س) و(م): «ذلك». 

(۲) في الأصل: «و». 
(۳) ف الأصل و (م): «أو». 


۹۸د 


1 منتهى الإرادات 
تبر كلاك. ۰ 


٠ 1‏ َ # 
ولكل ما يستفيده؛ وربحٌ ماله» وأجرة عمله. ويختص بضمان ما 
غصبه» أو حناه» أو ضينه عن الغير. 





نحو ذلك) كضمان عاريق» ولزوم مهر بوطء؛ لأنه عقدٌ لم يَرِد الشرعٌ عله ٠‏ 
ولما فيه من كثرة العَرّر؛ و( لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه. 
(ولكل) من الشريكين في هذا القسم (ما يستفيده» و له (ربح م ماله و) 
له (أجرة عمله) لا يشركه فيه غيرٌه لفساد الشركة. (ويختص) كل منهما 
(بضمان ما غْصَّبَّه أو جناه؛ أو ضمنه عن الغير) لأنّ لكل نفس ما كسبت 
رعليها مستت ۰ 


)١(‏ ليست في (س) و (م). 


8 


شرح منصور 


۱۷1/۲ 


پاب 
المساقاة: دفع شر مغروس بر له مر مأکول» لمن يعمل عليه 
يحرعٍ مشاع معلوم من ثمره. 





(المساقاة) من السقي؛ لأنه أهم أمرها بالحجاز؛/ لان النحل تسقى به 
نضحا من الآبار» فتكثر مشقّته. وشرعا: (دفع شجر مغروس معلوم) 
للمالك والعاملء برؤية أو وصفي. فلو ساقاه على بستان غير معين ولا 
موصوفيء أو على أحدٍ هذين الحائطين» لم يَصح؛ لأنها معاوضة(2 يختلف 
الغرض فيها باختلااف الأعيان» فلم ) بحز على غير معلوم» كالبيع. (له عر 
ماكول لمن يعمل عليه) أي الشجر (بجزء مُشاع معلوم من" ثمره) النامي 
بعمله» وسواء النخل؛ والكرم» والرمان» والحوزء واللوز؛ والزيقوث؛ وغيرها؛ 
لبیک این عر لال عامل اني کا آمل عير بطر ما رج مھا من مر 
والعایل علي( 5 حديث ایر سیر ا ا 
رافع بن خحدیج: أن رسول الله مو نهى عن المخحابرة")» فمحمول على 
رجوعه عن معاملات فاسدة: فسّرها رافع» وهو مضطرب أيضا. قال أحمد: 
رافع يروّى عنه في هذا ضروب. كأنه يريد أَنّ اختلافّ الروايات عنه يوه (۷) 


حدیثه). وعلم منه انها لا تصح على قطن» ومقاٹی» ومالا ساق له» ولا على 


)١(‏ في (م): لمعارضة». 

(۲) في (س): «فلا». 

(۳) ليست ف (م). 

.)٠٥١۱( البحاري (۲۳۲۸)» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ لیست في (س). 

(7) أخرجه النسائي في «المجتبى» (79418). 

(۷) في الأصل: «يوهي». ظ 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف .١814/١4‏ 


e + 


عليه حتى يثمرَ بحزءٍ مُشاع معلوم منه» أو من مرو أو منهما. 





مالا ثمر له مأكول. كسَروء وصّمصافي ولو كان له زَّهْرٌ مقصودٌ 
كت رحس ويامين. ولا إن حَعل للعامل كل الشمرة» ولا جزءًا مبهماء سس 
ونصيسيء ولا آصّعاً ولو معلومة» أو دراه ولا رة شجرةٍ فأكثر معينة» وإن 
کان فی البستان أحناس» وحَعّل له من كل جنس ا شاا ماواد 
كنصف ابلح 307 العسب» وربع الرمان» وهكذاء جاز. أو ساقاه على 
بستانين» أحدهما بالنصفء والآحرٌ بالثلش» ونحوه» أو ساقاه على بستان 
واحد ثلاث سنين» السنة الأولى بالنصف»ء والثانيةٌ بالثلثء والثالفة بالربع. 
ونحوه» جاز. وتصحٌ المساقاة على البَعْل("© من الشجرء كالذي يحتاج للسقي. 

(والمناصبة, و) هي: (المغارسة: دفعه) أي : الشجر المعلوم الذي له ثمر 
مأكول؛ (بلا غرس مع أرض لن يَغْرِسُه) فيهاء (ويعمل عليه حتى يشمر, 
بجزءٍ مُشاع معلوم منه) أي: من الشجر عينه؛ (أو من ثمرهء أو منهما) أي 
الشجر وثمره. نصاء واحتيجّ بحديث خعيبر(”. ولأنّ العمل وعوضّه معلومان» 
فصحت» كالمساقاة على شجر مغروس. وقال الشيخ تقي الدين: ولو كان 
ناظِرَ وَقَضِء وأنه لا يحوز لناظر بعده بيع نصيب الوقفف من الشجر بلا 
حاججة(*). فإن م يكن الغراس 8 رب الأرض» فسدت» على المذهب» ورب 
الأرض بالخيار بين تكليفي رب الغراس أخذه؛ ويضمنٌ له نقصّهء وبين 
)١(‏ ليست ف (ص) و (م). 


(۲( البعل: الأرض المرتفعة» تمطر في السنة مرة» وكل نخل وشجر وزرع لا يسقى» أو ما سقته 
السماء. «القاموس المحيط»: (بعل). 


(۳) هو حديث ابن عمر المتقدم في الصفحة السابقة. 
)٤(‏ الاحتيارات ص۸٤‏ أ 


“4 


منتهى الإرادات 


منتهي الإرادئات 


شرح منتصور 


۱۷۷/۲ 


والمزارعة: دفع أرض وحَب لمن يزرعه ويقومٌ عليه» أو مزروع 
ليعمل عليه» بجزء مشاع معلوم من المتحصل. 

ويعتبرٌ كون عاقدٍ كل نافد التصكف. 
ملک بقیمقه» إلا آن بتار ريه أغحده. وإن اتفقا على إبقائه بأحرة؛ جاز.:ؤإن 
دفع أرضاً وشجراً لمن بعمل عليه يجزء من الأرض والشج م يصع كما لم 
حعل له في المساقاة جزءا من الشجر. 

(والمزارعة: دفع أرض وحب لن يزرعه ويقومٌ عليه أو) - (مزروع 
ليعملَ عليه) المدفوعٌ له» (يجزء مُشاع معلوم من المنحصل) وتسمّى: عخابرة» 
- من الحبّارء بفتح الخاءء وهي: الأرض الليّنة - ومُواكرَة. والعاملٌ فيها خبيرٌ 
وأكاٌ ومُوَاكِرٌ. ويشهد لموازها حديثٌ ابسن عمر(» وتقدم. وزارع علي 
وسعدٌ وابن مسعودٍ وغيره.(2©. والحاجة داعية إليهاء #الاربة. والمساقاة. 
بل الحاحة إلى الزرع آكد منها إلى غيره؛ لكونه مقتاتا. وساو ام تقدم 
الجواب() عته. / وحديث حابر8؟» في النهى عن المخابرة يعارضة 'تحديقة 3 
حیبر()» فيجمّع بینهما مهما أُمکن» فإن تعذر» حمل على أنه منسوخ؛ 
لاستحالة نسخ قصة خيبر؛ لاستمرار عمل الخلفاء بها . 





(ويعتيز) لمساقاةٍ ومناصبة ومزارعة (كونُ عاقدٍ كل) منها() (نافذ التصرف) 


را عدم ن س ۱ء 

(؟) أورده البخاري تعليقا قبل حديث (۲۳۲۸). 

(۳) في ص :1٠٠‏ 

كد ونان ومسلم ,»)١575(‏ عن جابر أنه قال: نهى النبي و عن «المخابرة 
)9( ار د r‏ ومسلم "81 1ه قبن ععابر رضي الله عنه قال: كانوا يزرعونها 
بالثلث والريُع والنصفيء » فقال البي وه : من كانت له أرض فلو رها او ليها فإن م يفعل»› 
یسك ار وانظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 5 .771/١‏ 

,3( من ذلك ما روا البخاري تعليقاً قبل حديث (۲۳۲۸)» حيث قال: وعامل عمرٌ الناسّ على إن 
جاءِ عمر بالبَدر من عنده» فله الشطرء وإن جاؤُوا بالبَذر ٠‏ فلهم كذا. 

(۷) في (س) و (م): #منهما». 


وتصخُ مساقاةٌ: بلفظهاء ومعامّلة» ومُفالحةء و: اعمّلْ بستاني 
هذاء ونحوه. ومع مزارعةٍ بلفظر إحارق» وعلى ثمرةٍ وزرع موحودين 
يَنويان بعمل. 

وتصح إجارة أرض يجزعٍ ع معلوم بما يخرّج منهاء فإن مم 
ررغ افير ..... LL es‏ 


بان يكون حراء بالغاء» رشيدا؛ لأنها عقودٌ معاوضة(')» أشبهت البيع. 
(وتصح مساقاة بلفظها) كساقيتك على هذا البستان» ونحوه. (و) تح 
بلفظ (معاملة, ومُفاحةٍ. و) بلفظ: لاعمّل بستاني هذا) حتی تكمل ثمرته 
على النصف مثلاء (ونحوّه) ما يودي ذلك المعنى؛ لأنه القصد فاي لفظ دل 
عليه انعقدت به» كالبيع. (و) تصح مساقاة بلفظ إحارة (مع مزارعة) أي: 
7 المزارعة أيضاً (بلفظ إجارة) كاستأحرتك لتعملّ على هذا البستان 
تكمُل ثمرته بثلثهاء أو أستأحرتك لتزرعَ هذا الحبً بهذه الأرض وتعمل 
لی سی ی الي ومو لأنّ هذا اللفظ مود للمعنى. (و) تصحٌ مساقاة 
ومزارعة (على ثمرةٍ وزرع موجودّيّن يدهيان بعمل) لأنهما إذا حازا في 
المعدومين مع كثرة الغررء فعلى الموحودين مع قِلته أؤلى . 
(وتصح إخارة أرض بجزء مُشاع مغلوع كالنصني والثلثء. (ما يُخرج 
منها) أي: الأرض اليؤحري طعاماً كان كبر وشعيرء أو غيرهء كقطن 
وكتان. وهى إخارة حقيقة: 4: بشترّط لها شروط الإحارة. نكما نصح 





الدراهم» تصح بالخارج منها. وقال أبو الخطاب ومن تبعه: هي مزارعة بلفظ 
الإحارة. وعلم منه: أنه لو أجره يآصصّعِ معلومة مما يخرج منهاء لى تصحء كما 
لو كان الحزءٌ المشاع جحهولا. رفن م ررع) أرضء أو( أجرت بحزء مُضاع 
معلوم ما يخرج منهاء قلت: أو ررعت فلم تنبت» (ثظر) بالبناء للمجهول 


)١(‏ في (م): «معارضة». 
(۲) ليست في (م). 


منتهي الإرادات 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


إلى معدّل المُعَلٌء فيجبُ القسط المسمّى» وبطعامٍ معلوم من جن 


الخارج أو غيره. 

ولو غيل في شحر يينهما نسفين: وشرطا التفاضل في مرو» صح 
بخلافب مساقاةٍ أخدهما الآحرَ بنصفه» أو كله. وله أجرئه إن 3 
الكل له. 





(إلى معدّل المُغل) من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: إلى المغلّ المعدل, 
أي : الموازن لما يخرج منها لو زرعت» (فيجب القسط المسمى) لرب الأرض» 
فإن فسدتء فأحرة المثل. (و) تصح إحارة أرض (بطعام معلوم من جنس 
الخارج) منهاء (أو) من (غيرِه) بأن آحرها سنة لزرع بر بقفيز بر ولم يقل: 
مما يخرج منهاء أو بقفيز شعير ونحوهء كما لو آجرها بدراهم معلومة. 

(ولو عمِلا) أي: الشريكان (في شجر بينهما نصفين» وشرطا التفاضل 
في ثمره(١))‏ بأن(2 قالا: على أن لك الثلث ولي الثلثين مشلا (صح) لأنّ من 
شرط له الفضلٌ قد يكون أقوى على العمل من المفضول» رارت به منه» 
9 مساقاة أحدهما الآخر بنصفه) أو ثلثه و نحو ه فلا سج لأن العامل 

يستحقٌ النصف علكه: فلم يُحمل 00" في مقابلة عم شيء. وإن شرط: له 

ا من العسلبة :خقفء مغل قير العامل تزه من عيبي العامل؟ وببتتتضملهة 8 
فاا سحت والثمر بينهما نصفين بحكم الملكء ولا شيء للعامل في نظير 
عمله؛ لتبرعه به. (أو) أي: وبخلاف مساقاةٍ أحدهما لآخر بحكلم أئ: 
الشمرء فلا یصح» (وله) أي: العامل (أجرته) أي: أجرة مثله (إن شرط الكل 
6 لأنه عَمَلّ بعوض لم يسلم له. 
)١(‏ في الأصل و (س): «اثمرة». 
(؟) في (م): الفإن». 


(۳) ليست في الأصل. 
(4) بعدها في (م): لابلا عوض» ؛ وقد جاء ف هامش الأصل ما نصه: [بلا عوض» فلا يصح. المصنف]. 


4. 


ويصحٌ توقيست مساقاقء ولا يُشترط, ويصحٌ إلى جذاذٍ وإدراك 
ومُدَّةٍ تحتمله. 
ومتى انفسخحت» وقد ظهرَ مر فبينهما على ما شرطاء وعلى 


عامل تمام العمل. لمنق: : فيؤخحدٌ منه دوامٌ العمل على العامل في 
المناصبة» ولو فسحت إلى أن تبيد» والواقع كذلك. 


ei af Û ê ê 16 12 E a ê ê ê î û ولا شيءَ لعامل و فسخ أو هرب قبل ظهور‎ 


(ويصح توقيتُ مساقاقٍ) كوكالق» وشركة» ومضاربة؛ لأنه لا ضررٌ فيه. 
(ولا يُشدرط) توقيت/ المساقاةَ؛ لأنها عقدٌ جائرٌ لكل منهما ابقاژه وفسخه» فلم 
يحتج إلى التوقيت» كالمضاريةٍ. ٠‏ (ويصح) توقيثها (إلى جُذَاذِ و) إلى (إدارك» و) 
إلى (مدة ة تححمله) لا إلى مدة لا تحتمله؛ لعدم حصول المقصود بها إذن. 

(ومتى انفسخت) المساقاة بفسخ أحدهماء أو موته ونحوه (وقد ظهر 
ثمرٌ) فيما ساقاه عليه» (فيالثمرة (بينهما على ما شرّطا)" في العقديء (وعلى 
عامل) أو وارثه (تمام م العمل) كالمضارب يبيع العروض بعد فسخ المضاربة 
لينضة(؟) المال. فإن حدثت رة أحرى بعد الفسخ» فلا شيء له فيها. قال 
(المنقح: فيؤخذ منه) أي: من قولهم على العامل بعد الفسخ مام العملء (دوام 
العمل على الال في المناصبة, ولو فسخت)المغارسة (إلى أن تبيك) 
الأشحار المغروسة» (والواقع كذلك) انتهى. وإن باع عاملٌ أو وارثه نصيبّه 
من يقوم مقامه» حاز» وصح ع شرطه» کالمکاتب باع على كتابته» فان لم يُعلم 
مشترء فله الخیار. ذکره .ععناه في «الإقنا ع»: 

(ولا شيء لعامل فسخ) المساقاة» (أو هرب قبل ظهور) لشمر؛ لإسقاطه حقه 


. في (م): «شرطاه»‎ )١١ 
في (): «ليقض)» ونضر امال أي: صار نقدأً بعد أن كان متاعا وغيره.‎ )۲( 
.499 - ۱/۲ (۳( 


"> .6 


منتهي الإرائنات 


شرح منصور 


۱۷۸/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


a 
وإن بان الشجر مستَحقاء فله أجر مثله.‎ 





(وله) أي: عامل ١ك‏ مات) العاما” ور رب المال» (أو فسخ رب ا 
المساقاة قبل ظهور الثمرةٍ وبعد العمل؛ (أجر(١)‏ عمله) لاقتضاء العقدٍ العوض 
المسمّى» ولم يرض العاملٌ بإاسقاط حقه منه؛ لأنّ الموت ل يأته باحتياره» 
وفيما إذا فسخ رب الملل هو الذي منعه من إتمام2 العمل. فإذا تعذر المسمى» 
يعم إلى أحرة29 المثل» وفارق ذلك فسخ 79 المال المضاربة قبل ظهور رب 
لأنّ العمل هنا مُفض إلى ظهور الشمرة١)‏ غالباء بخلاف المضاربة فإنّه لا يُعلم 
إفضاؤه27 إلى الريع. 

(وإت باك الشجر7») المساقى عليه (مستحقا) أي: ا أو قا لغير 
المساقي بعد عمل عامل فيه (فياربه أنحذه وثمره؟؛ لأنه عينٌ ماله ولا شيء 
عليه للعامل؛ لأنه م يأذن له2"0, و (له اجر مغله) على الغاصب؛ لأنه غره 
واستعمله» وإن er‏ / العامل الثمرة ول تنشقص خو أحذها وفك وإن 
َ و 2 ع #هن ا يى ر 2 و 
فصت » فلربها أرش نقصهاء يرجع به على من شاء منهماء ويستقر ضمانه 
على الغاصب. وإن أستحقت بعد القسمة وتلفهاء لربها اا من شاء 
منهماء وان ضمنه القاس فله تضمينه الكل وله #ضويقه قر نصیبه؛ لان 
الا سير يل ايا فإن ضمنه الكل رجع على العامل در نصيبه») ورجع 
)١(‏ في (م): «أحرة». 

(5) في الأصل: «تمام» . 
() لي (س) و (م): «أجر» . 
)٤(‏ في (م): «الثمر». 

(5) في (م): «إمضازها». 
() في (م): الشحر». 


(۷) في (س) و (م): «يأذنه». 
(۸) في (م): «أجرة». 


31 
و طريقه يقه» وتشميس» OR‏ وحرت» e‏ وبقره» وزبارء 
وم وقطع حشيش مضرء وتفردق ربل وسباخ» وتقل ثمر ونحوه 
ججرین» وحصاد» ودياس» ولقاط» و تصفية» وتحفيفي» وحفظ إلى 


- 


الست هك : 





العامل عليه بجر( مثله. وإن ضمَنْ العامل» هل ته الكل أو تة 
فقط؟ احتمالان. وإن ضمَّن کلا ما صار إ ليه» رحع العامل على الغاصب 
باحر 9) مثله لا غير. 

(وعلى عامل) في مُساقاةٍ ومُغارسة ومُزارعة عند الإطلاق» (ما فيه نو أو 
صلاحٌ لمر وزرعٍ من سقي) ماع جاص ۾ يحتاج 1 عر ي و إدارة 
دولاب (و) إصلاح (طريقه» وتشميس) ما تاج إليه (واصلاح محلّه. و) 
فعل (حَرثٍ» وآلته» وبقره) أي: الحرث» (وزبار) بكسر الزاي» أي: نخفيف 
الكرْم من الأغصان الرديئة وبعض احيدة» بقطعها .منجل ونحوه» (وتلقيح) 
أي: جَعْلٍ لع الفځال في طَلْع التمر("» (وقطع حشيش مُضر) بشجر أو 
زرعء وقطع شوك وشجر ۳ يابسء (وتفريق زبل وسباخ» ونقلٍ ر ونحوه)» 
کزرع» ( رین( وحصادء وديساس, ولقاط) لنحو ثاء وباذنجحانء 
(وتصفية) زرع» (وتجفيف) غمرةٍء/ (وحفظ) مر وزرع (إلى قسمقم لان هذا 
كله من العمل. 
(۲) في (م): «الثمر». 
(۳) لیست ف (م). 


)٤(‏ في (م): زين واجحرين: البيدر الذي يداس فيه الطعام والموضع الذي يحفف فيه الشمار أيضا. 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


1۷4۹/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وعلى زت ؛ أصل حفظه» كسد حائطر» وإحراء نهر» وحفر بثرء 
ودولاب وما يلديره» وشراء ماءء وما يلقح به وتحصيل زيل و سيها سح . 

وعليهماء بقدر حصتيهماء جُذَاةٌ. ويصح م شرطه على عامل» 4 
على أحدهما ما على الآخر أو بعضه. ويفسُد العقكُ به. ويُتبع في 
الكُلف الستُلطائيّة العف ما لم يكن شرط. ae‏ 


(وعلى رب أصل حفظه) أي : ا ا الأصلء (كسد حائط. وإجراء 
نهر وحفر بثر» ى م (دولابٍ وما پیر ) من بهائم» (وشراء ماءء و) 
شراءٌ (ما يُلقَحُ به) من طَلْع فحّال ويُسمّى : الكش بضم يضم نسم الكاف» وسكون 
لمثلثة وفتحها. (وتحصيلٌ زبْلٍ وميباخ) لأنّ هذا كله ليس من العمل» فهو 
على رب المال. 

(وعليهما) أي: العاملٍ ورب المال (بقدر حصتیهما)» جذاف) نا 
أي : قطع ثمره؛ لأنه إِنْما يكون بعد تكامل الشمرء وانقضاء المعاملة» أشبه نقله 
إلى المنزل. وفيه نظرٌ. وعنه: على 2 (ويصح شرطه) أي: ال ذاذٍ (على 
عامل) نضّاء لأنه لا ينيل عقصود العق نسح تاحيل ادن في مح ومن 
بلغت حصته منهما نصاباء 568 و (لا) يصح أن يُشرط9» (على 
أحدهما ما على الآخر) كله (أو بعضه» ويفسد العقد به) لمخالفته مقتضى 
العقلدء كالمضاربة إذا شرط فيها(*» العمل على رب المال. (ويُتبع في الكُلّف 
السلطانية العف مام یکن شرط) فيعمَلٌ به فما عرف ذه من رب 
الملل» فهو عليه» وما عُرف مِن العامل» فلات ونا علب من أقزية من وظائش 





)1( ف (م): ما یدبره). 

(۲) في الأصل: «(حصتهما». 

5 -"7) في (): قنصاء باز کاها). 
(؟) ف (م): #يشترط». 

(5) في (م): #فيهما؟. 


وكره حخصاد وجُذاذ ليلا. 


ل ا . وف اداع و ت 2 م . 
مشروط. فإن نحان» فمشرف كنعه. CNS EEGs‏ 





سلطانية» ونحوها(!»» فعلى قذر الأموال» وإن ضعت على الزرع» فعلى ربه» 
وعلى العقارء فعلى ربه؛ مالم يشترطه على مستأجرء وإن وإن وضع مطلقاء 
فالعادة. قاله الشيخ تقي الدين(». والخراج على رب المال؛ لأنه على رقبة 
الأرضء أثمرت الشجرٌ”(" أو لم تثمرء ولأنه أحرة الأرضء فكان على من هي 
ملكهء كما لو زارعٌ على أرض مستَأحَرةَ. وموقوفة7 عليهء كمالك في 
مساقاةٍ ومزارعة. 

(وكره حصادٌ وجُذاذ ليلا) نصاء حشية ضرر. 

(وعامل) في مساقاةٍ | وترارعي (كمضارب فيما يقبَل) تول فيه؛ (أو 
يُرَداه» قوله فيه) فيُقبّل قوله أنه لم يتعدء ونمحوه؛ لأنّ رب المال ائتمنه دون 
الرد للشمرةٍ والزرع؛ لأنه قيض العين لظ نفسره» وكذا فيما(') إذا احتلفا ف 
قَدْرٍ ما شرط لعامل من مر" أو زرع. (و) في (مبطل) لعقدهاء كجزء 
ججهول» أو دراهم» ونحوها. (و) في (جزء مشروط) من مر أو زرع إذا 
احتلفا لمن هو. (فإن خان) عامل في مساقاةٍ أو مزارعة» (فمشرف ينعه) 
الخيانة إن ثبتت يإقرار» أو ينق أو نكول» فيضم إليه من يمنعٌه ليحفظ المالَ. 


)١(‏ ليست في (م). 

(۲) الاحتيارات ص .١6٠١‏ 
(5) في (م): «الشجرة). 
)٤(‏ في الأصل: «موقوف». 
)١(‏ في (م): «برد). 

(1) في (س) و (م): غرة). 


1۹ 


منتهى الإرايات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


1۸۰/۲ 


فإن تعذر فعاملٌ مكاله. وأجرتهما منه. وإن انه حلف. 
ولمالك قبل فراغ. ضح أمين بأحرةٍ من نفسه. ظ 
إن لم يقع به نفع» لعدم بطشه» قي مُقَامَه» أو ضمم إليه. 


(فإن تعذر) منع مشرفب له من الخيانة؛ بأن لم يمكنه حفظ لمال منه. (فعامل) 


يستعمّل (مكانه) لیاف قل المال» (وأجر تهما) أي : المشرفي والعامل مكانه 


۴ آف: الخائن؛ لقيامه عته(١)‏ .بما عليه من العمل؛ للزوم الحفظٍ له. (وإن 
اتهم) بمخيانة ولم تثبت» (حلف) لاحتمالٍ صِدّق رب المال. 

(ولمالك قبل فراغ) عمل (ضم م أمين) إلى العامل الهم لحفظٍ ماله (بأجرة 
من نفسه) أي: رب ؛ المال؛ لعدم ثبوت خیانته. 

روان م یقع به) أي: بعامل في مُساقاةٍ أو(" مُزارعة (نفع لعدم بطشه) في 
العمل مع أمانته» م ترقع يذه؛ لأ لا ضرر في بقائها العمل مستحَق عليه؛ ر 
رأقيم مُقامَم) من يعمل ما عليه من العمل إن عجر عنه بالكليّة» (أو ضُم إليه) 
کن کی إن کي خم ودره هما فى عام لآل عليه ترقية الل وهلا 
منها("). وإن جاءت أمطار أو فاضت عيو نُ فأغنت عن سقي عاملء 

فصل ف المزارعة 
(وشرط) ها (علمَُذْرِ)/ كشجر في مساقاقٍ برؤيةٍ أو صفةٍ لا يختلف معهاء 


)١(‏ ليست ف الأصل. 


(؟) في الأصل: «و». 
(۳) قي الأصل: «منه». 


1 


وقدرو» وكونة من زب الأرض» ولو عامل وبق العمل من الآخر. 
ولا يصح كول بذر من عامل أو منهماء ولا من أحدهماء 

والأرض هما. أو الأرض والعمل من واحدٍء والبذر . من الآخرء أو 

البذرٌ من ثالث» أو ابقر من رايع . أو الأرض والبذر والبقر من واحب, 


والماء من أخخر. 





(و) عِلمٌ (قذره) أي: البذر؛ لأنها عقه :عل عمل فلم تحر على غير مقر 
كالإحارة. (وكونه) أي: البذر (من ب الأرض) نصّاء واعقاره عامّة 
الأصحابي؛ لأنه عَقَدٌ يُشرك العامل ورب الال في نمائه» فوحب کون رأس 
امال كله من عند أحدهماء كالمساقاة» والمضاربة. وعنه» ما يدل على أنه 4 
يشنرط ذلك. وصححه في «المغن»(2) وغيره. وحزم به في «مختصر المقنع». 
(و) على الأول یشتزط کون بذر من رب ارش و (لو) كان (عامام0) 
على زرع» (وبقر العمل من الآخر) فيصح ذلك( كما لو كان العمل من 
صاحب البقرء والأرض والبذر من الآحر» ورب ؛ الأرض لم يوحد منه هنا إلا 
بعض العمل كما لو تبرع به. 

(ولا يصح كون بذر من عامل أو منهما) أي: من رب الأرض وعامل 
معاء (ولا) کون بذر (من أحدهما) أي: أحد المزارعين سواءً عملا أو 
أحدهما أو غرّهماء (والأرضْ هما. أو) أي: ولا يصح كوت (الأرض 
والعمل من واح والبذرٌ من الآخر أو) كون الأرض من واحدء والعمل 
من ثان» ورالبذز من ثالث» أو) كون الأرض من واحدٍ» والعمل من ثانء 
والبذرٌ من الشيء (والبقرٌ من رابع) لما تقدم من اشتراط كون البذر من رب 
الأرض» (أو) كرون (الأرض والبذر والبقر من واحدء والماء من الآخر) فلا 


(؟) في (س): (عامله». 
0 ليست ف الأصل. 


منتهى الإراتات 


منتهى الإرادات 


إن شرّط لعامل نصف هذا النوع وربع الآاخر» وجهل قدرّهما. 
أو إن سقّى سَيْحاً أو زرعٌ شعيراً» فالربع. وبكلفة» أو جنطة. 
ألْفوطشيام م م اد مو د و دوو مه وه موک قدو وو و ع تعد 





ر نصح؛ لأنّ موضوعَ المزارعة كون الأرض والبذر من أحدهماء والعمل من 
الأحر» ولیس سن اح الام أرضٌ ولا عمل ولأن الماءً لائيساع ولا 
يُستأجرء فلا تصحٌ المزارعة به. . وإ ن قال صاحب أرض: اخرتك صف أرضي 


هاده نطقي يدر وبنصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك» وأعسزج الوارعن؛ 


البذْرٌ كله لم يصح؛ لأنَ المنفعة غير معلومة. وكذا لو جعلها أحرة لأرض 
أخرى أو دارء والزرعَ لرب البذرء لم يجرء ويكون الزرع كله للمزارع"2, 
وعليه أحرة الأرض» وإن أمكن علم المنفعة ة وضبطها عا لا يختلف معه ومعرفة 
البذر» جازء وكان الزرعٌ تهب وات قال اس تاف نصف أرضي بنصف 
منفعتتك ومنفعة بقرك وآلتِكء وأخرحا البذرء فكالي قبلها إلا أن الزرع 
بينهما على كل حال. 
(وإن شرط) رب مال (لعامل نصف هذا النوع) أو الجنسء من ثمر أو 

زرعء (وربع) النوع أو انس (الآخر"» وجهل قدرهما) أي: النوعين؛ بان 
عبلاضا أو عبيله استهما لم يصح؛ لأنه قد .يكون أكثرٌ ما ف البستان من 
النوع المشروط فيه الربع» وأتله من الأحرء وقد يكون بالعكس. (أو) شرط 
(إن سقى) العاملٌ (سّيْحا أو زرع شعيراء ف)اعامل (الربغ؛ و) إن سقى 
(بكلفة أو) زدع (جنطة) فله (النصف) لم يصح؛ لجهالة الس والنصيب. 
وكما لو قال: بعتك يعشرة صحاح. أو أحدَ عشر؛) مكسرة. 


)١(‏ في الأصل: «الزراع». 


(۲-۲) من نسخحة في الأصل. 
() لي (م): «لأخحر). 
(5-4) في (س) و (م): الإحدى عشرة». 


11۲ 


أو: لك المسان إن لزمفشك حَسارةٌء وإلا فالربمٌ. أو أن يأخدّ رب 
الأرض مثل بذره» ويقتسما الباقي. أو: ساقيّك هذا البستان 
بالنصفي» على أن أساقيك الآحرَ بالربع؛ فسّدتاء كما لو شرطا 
لأحدهما رانا أو دراهمَ معلومة» أو زرْع ناحية معينة. ee‏ 





وكذا لو قال: ما زرعت من شعير» فلي ربعه» وما زرعت من حنطة» فلي 
نصفهاء وما زرعت من ذرَةٍ) فلي تُلقُهاء ونحوه؛ لجهالةٍ المزروع. 

(أو) قال له: اعمل و (لك السخمسان إن لزمتك خسارة» وإلا) بأن م 
تلزمك خسارة» (فع) لك (الربع) لم يصحّ. نصّاء وقال: هذان شرطان في شرطء 
وكرهه. (أو) شرطا (أن يأخذ رب الأرض مغل بذره) مما يحصل (و() 
يقتسما الباقي) لم يصمحٌ؛ لأنه قد لا يحصلْ إلا مثل البذرء فيختص به ربهاء وهو 
يخالف موضوع المزارعة. (أو) قال رب بستانين فأكثر لعامل: (ساقيتك هذا 
البستانً بالنصف على أن أساقيك) البستانً/ (الآخرّ بالربع» فسدتا) أي: 
المساقاة والمزارعة فيما سبق؛ لأنه شّرط ('عقد في© عقد فهو في معنى بيعتين 
في بيعة» المنهى عنه. (كما لو شرط) أي: رب المال والعاملُ (لأحدهما 
قفزانا) من الثمر أو الزرع معلومة (أو) شرطا لأحدهما (دراهمّ معلومة: 
أو) شرطا لأحدهما (زرع ناحية معيدة) من الأرضء أو ثمرّ شجر ناحية 
معينة. أما في الأولى؛ فلأنه قد لا يزيدٌ ما يخرج على القفزان المشروطة. 
وف الثانية؛ قد لا يخرج ما يساوي تلك الدراهمُ. وفي الثالفة؛ قد لا يتحصل 
في الناحية المسمّاةٍ أو الأخرى شيءٌ. وكذا لو شّرطت الدراهمٌ مع الجزءء أو 
شل شرةٌ سن خو الست لس علي أو حر غم الاق عله أو 
(۱) في (م): «عا». 
(۲) ليست فی (م). 
(۳-۳) ليست في م. 
(5-5) في (م): لاعن؟. 


منتهى الإراتات 


۱۸1/۲ 


شرح منصور 


والزرعٌ أو الشمرُ لربّه؛ وعليه الأجرة. 
ومن زارَّعَ شريكه في نصيبه» بفضل عن حصته» صح. 





شرط عليه عمل( في غير الشجر المساقى عليه؛ أو في غير السنة المساقى 
عليها؛ لأنه كله يخالف بيشي ٤‏ المساقاة. وكذا لو شرط لأحدهما ما على 
السواقي أو على( الحداول منفرداء أو() مع نصيبه. 

١‏ الزرغ)) إذا فسدت المزارعة لرب البذرء (أو الشمرٌ) إذا فسدت 
المساقاة (لربه) أي : جر لأنه عينٌ ماله. يُنقلب من حال إلى حال وينمو, 
كالبيضة : تحضن فتصير فرخاً. (وعليه) أي: رب البذر او الشجر (الأجرة) 
أي: أحرة مثل العامل؛ لأنه ذل منافعة بعوض سب ل فزجع إلى بدله» 
وهو أحرة( المثلء إن كان رب البذر ر العا عاي حر مشل الأرض» 
وإن كان البذر منهماء فالزر ع ما ويتراحعان يما يَفْضل لأحدهما على الآخر 
من أحرة(7) مثلٍ الأرض الي فيها نصيب العامل» وأجر العامل بقدر عمله في 
نصيب صاحب الأرض 

(ومن زارع مت في أرض شائعةٍ بينهما (في نصيبه) منها (بفضل) 
أي: جزء زائار (عن حصّيه) من الأرض؛ بأن كانت بينهما نصفين» وأخرحا 
البذرَ نصفين» وجعلا للعامل عليها منهما الثلثين» (صحّ) والسدس في مقابلة 
عمل العامل في نصيب شريكه كأنّ شريكه قال: زارعتك على نصيبي بثلثه 


)١(‏ في (س) و (م): «عملاً». 
(؟) ليست في (س) و(م). 
(۴) في الأصل: «و». 

)٤(‏ في (م): «#فالزرع». 

(©) في (م): (الشجرة». 

(5) في (ص) و(م): (و4. 
(۷) في (م): «أحر). 


ومن زارع أو آجر أرضاء وساقاةٌ علىشجر بهاء صح, مالم تكن 
حيلة. ومعهاء إن حَمَعَهما في عقاد فتفريق صَفْقَةِ ولمستأحر فسخ 
لجار و وإلا فسدت المساقاة. المنقخ: قياس المذهب: بطلان عقد 





فيجور» كالأحني» وتقدم مثله في المساقاة. 

(و2 من زارعٌ أو أَجَر) شخصاً (أرضاء وساقاه على شجر بها صح) 
لأنهما عقدان يجورٌ إفرادٌ كل منهماء فجاز الجمعٌ بينهماء كالبيع والإحارة؛ 
وسواءً قل بياض الأرض أو كثر. نصّاء (مالم يكن) ذلك (حيلة) على بيع 
قبل وحودها أو بدو صلاحهاء (ومعها) أي: الحيلة» ران جمعهما) 

ي: الإجارة والساقاة (في عقد) زحي (فتفريق صفقة) فيصح ق ار 
3 في المساقاة. (ولمستأجر فسخ الإجارة) لتبعض الصفقة في حقه. (وإلا) 
بأن ل جمعهما في عقا بل أفرد الإحارة فى عقد') والمساقاة باحر 
(فسدت المساقاة) فقط؛ لعدم تعلق الإحارةٍ بالشمر» ولا فسخ للمستأجر؛ لأن 
الإحارة مفردة عن غيرهاء كما لو لم يكن هناك مساقاةً. قال بي قياس 
المذهب: بطلان عقد الحيلة مطلقا) أي: سوام كان فيه إبطال حق لآدمي» أو 
لله تعالى» وسواءٌ كان إجارة أو مُساقاة» جمع بينهما في عقا أو فرَّقهما. وإن 
لم يكن بالأرض إلا شجرات يسيرةٌ» لم يجز شرط ثمرها لعامل مزارعة. 

وما سقط من حب في حصادء فنبت عاما آخر("» فلربٌ الأرض. نصاء قال 
)١(‏ ليست في (م). 
(۲-۲) في (س) و (م): «بعقد). 


(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [ولو أحر أرضا سنة لمن يزرعهاء فزرعهاء فلم ينبت الزرع قي 


تلك السنة ثم نبت في السئة الأحرى» فهو للمستأجر وعليه الأجرة أرب الأرض مدة احتباسهاء فيلزمه 
المسمى للسنة الأوللى وأحرة المثل للثانية» وليس لرب الأرض مطالبته بقلعه قبل إدراكه؛ لأنه وضعه 
محق» وتأحره ليس بتقصير منه. «الإقنا ع)]. 


منتهى الإرادات 


شرح منتصور 


شرح منصور 


1ك 


ال ها ها ها ا ها هذ ا © © 6 8 49 4ه كن 6 © 18# © © © © 6 لها ©# © © © #6 © © #ال#ه هق هن # اه سه © #©ه هه © نه سه ست # انه اش © هه هت ها شاش ست "© شت اسه هاه تضق 8 5 





في «الرعاية»: يلكا أو اا رأ أو يكرا وكذا من باع قصياة(١)‏ 
فحصدء وبقي يسيرٌ فصار سبلا فلرب الأرض. واللقاط مباح. قال في 
«الرعاية»: ويحرمٌ منعُه. ونقل حنبل:/ لا يتبغي أن يُدخل مزرعة أحلر إلا بإذنه. 
وقال: م یر ا بد حو له اسا کل وشوكا؛ لإباحته لارا عرفا وععادة. 
وإذا فس العاملٌ المزارعة قبل الزرع أو بعده» قبل ظهوره» فلا شيءَ أ 
وليس له بيع ما عمل في الأرض» وإن أخرحه مالكء فله9» أحرٌ عمله» وما 
أنفق في الأرضء وبعد ظهور الزرع؛ له حصته» وعليه تمامٌ العمل» كالمساقاة. 


)١(‏ . القصيل؛ هو: الشعير بجر أعضر لعلف الدواب. قال الفارابي: سمي قصيلاً؛ لأنه يقصل وهو 


طب «المصباح): (قصل). 
(۲) في (س): «فعليه). 
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باب 
الإحارة: عقدٌ على منفعة مباحة معلومة مده معلومة» من عين معينة» 
ف ع 8320 ان معا غ دة 2 





(الإجارة) من الأجرء وهو: العوض. ومنه سمي الثوابُ أجرا؛ لأنه تعالى 
يعوضه مه العبدٌ على طاعته أو صبره عن معصيته . قال ابن المنذر: اللإجارة 
بكتاب الله تعالى وبالأخبار الثابتةٍ عن النبي و واتفق على إحازتها كل من 
نحفظ قولّه من علماء الأمة()» والحاحة داعية إليها ؛لأن أكثر المنافع 
بالصنائع. وهي لغة: المحازاة» يقال: آجره اللهُ غلى عمله؛ إذا جازاه عليه. 
وشرعاً: (عقدٌ على منفعةٍ مباحة) لا محرمةء كزنا وزمرء (معلومة) لا بحهولةٍ 
(مدة معلومة) كيوم أو شهر أو سنة» (من عين معيّئة أو موصوفة في الذمّة) 
كسكنى هذه الذار سنتة أو -دابة صنتها كاذك لحمل آي الرگو بل سعة 


مغلا (أو) على (عمل معلوم) كحمله إلى موضع كذا. وعلم منه(©: أن 
الإجارة ضربان» ويأني. (بعوض معلوم) في الضربين» فالمعقود عليه المنفعة؛ 


لأنها ابي : تستوفى دون العين؛ پا في مقابلتهاء وإنما أضيف العقد للعين؛ 
لأنها(؟) محل المنفعة» كما تضاف المساقاة للبستان» والمعقودٌ عليه الثمرٌ. ولو 
قال: آحرتك منفعة داري» حاز. (والانتفاع) من قبل اير (تابع)() 
للمنفعة المعقودٍ عليها 


)١(‏ معونة أولي النهى 5/ه. 

(؟) في الأصل:«والركوب» 

(۳) لیست في (ص). 

)٤(‏ ي (س) :«لانه». 

(ه) حاء في هامش الأصل ما نصه:[قوله: والانتفاع تابع» يعيئ: أن الانتفاع من قبل المستأحر تا 
للمنفعة المعقود عليها ضرورة؛ إذ المنفعة لا توحد عادة إلا عقبه. وهذا.من زيادته على «الإقناع». 
عثمان النجحدي]. 


محتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الررادات 


شرح منصور 


ويُستثنى من شرط المدة صورةٌ تقدّمت في الصّلح وما فعلّه عمرُ 
رضي الله تعالى عنه» فيما فُتحّ عَنوةٌ ولم يقس 

وهي والمساقاةٌ والمزارعة والعَرَايا والشُّمّعة والكتابة» ونحوّها من 
احص المستقة حكمُها على خلاف القياس» والأصح ل 





(ويستفنى من شرط المدة صورة تقدمت في الصلح) وهى(': أن 
يصالحه على إحراء مائه في أرضه أو سطحهه. فلا يعتبر فيها تقديرٌ المدة؛ 
الله تعالى عنه؛ فيما فتح عنوة ولم يُقسم) وما ألحق به» كأرض مصر و الشام 
وسوادٍ العراق» حيث وقفها وأقرّها بأيدي أربابها بخراج ضربه عليهاء في كل 
عام أحرة لهاء ولم يقدّر ('لما مدة')؛ لعموم المصلحة . 

وأركان الإحارة: العاقدان» والعوضان» والصيغة. 

(وهي) أي: الإحارة (والمساقاة والمرارعة والعرايا والشفعة والكتابة, 
ونحوها) كالسلم (من الرخص© المستقرٌ حكمها على خلاف القياس ) إذ 
الشفعة انتزا ع ملك الإإنسان منه بغير رضاه» والكتابة يتحد فيها المشتري 
والمبيع؛ والبقيّة فيها الغررٌ. (والأصح لا) أي: أنها على وفق القياس. قال في 
«الفرو ع»(): لأن من ل يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة فياس صحيح) 
)١(‏ في الأصل: «وهو» وينظر ما تقدم في ٤۲۱/۳‏ - 477. 
(؟5-5) في (س) و(م) :«مدتها». 
(*) «الأموال» لأبي عبيد .)١517(‏ 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه:[قال في «القواعد الأصولية» في آخر القاعدة الثانية والعشرين: من 
الرحص ماهو مباح» كالعرايا والمساقاة والمزارعة والإحارة والكتابة والشفعة»وغير ذلك من العقود 
الشابتة المستقر حكمها على حلاف القياس» مكذا يك كر أصحابنا وغيرهم .وقال انشيج تمي الدين: 
ليس شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها على حلاف القياس . وقرر ذلك بأحسن تقريرء 
وبينه بأحسن بيان. «الإنصاف» ]. 
(ه) .45١/4‏ 


وتنعقدٌ بلفظر: إحارةٍ وكراءء وما .ععناهماء وبلفظ: بيع» إن لم 
يضف إلى العين. 





ومن خصّصهاء فإنما يكون الشيء حلاف القياس» إذا كان المعنى المقتضى 
للحكم موجودا فيه؛ وتخلف الحكم عنه . 

(وتنعقد) الإحارة (بلفظ إجارةٍ و) بلفظر كراء) كأجرتك وأكريتك» 
واستأحرت واكتريت؛ لأن هذين اللفظين موضوعان لما. (و) تنعقد 
(' بما") بمعناهما) كأعطيتك نفع هذه الدا أو) ملكتكه سنة بكذاء 
لحصول المقصود به. وكذا لو أضافه إلى العين» كأعطيتك هذه الدار سنة 
بكذا. 

(و) تصح (بلفظ بيع إن لم يضف إلى العين) غر : بعنك نفع داري شهرا 
بکذا» فتصح؛ + لأنها نوع من البيع. والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنها a‏ 
الاعتياض/ عنهاء وتضمن باليد و الإتلاف. فإن أضيف إلى العين» كبعتك 
داري شهرأء لم يصّ. وقال الشيخ تقي الدين: التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا 
المقصودء انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ الى عرف بها المتعاقدان 


مقصو دهما. وهذا عام ف جميع العقود» فان الشارع م ا حا لألفاظ ) 


العقود» بل ذكرها مطلقة0©. وكذا قال ابن القيم في «أعلام الموقعين»). 
وصحُحه في «التصحيح»") و«النظم»() وحزم .معناه في«الإقنا ع). 


)١-١(‏ ليست ف الأصل. 

(۲) في الأصل :«ر» . 

.47١/4 الفروع‎ )6( 

(4) ؟/4. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7515/١5‏ . 
.SAV/Y (»‏ 


منتهس الإرايات 


شرح منصور 


١ 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


فصل 
وشروطها ثلانة: 
الأول: معرفة منفعة» إما بعغرفب» كسكنى دار شهراء وخدمة 


حي | نين 


آدمي” سنة. أو وصفي» كحمل زبْرة حديد» ی کل إلى محل 
كذاء أو بناء حائطء بذ فر طولة و عرضه و سمكة و: آلته 





(وشروطها) أي: الإحارةٍ (ثلاثة) 
أحدُها: (معرفةٌ منفعة) لأنها المعقودُ عليهاء فاشترط العلمٌ بهاء كالبيي 
(إما بعرفم) أي: ما يتعارفةٌ الناسٌ بينهمء (كسكنى دار شهرا) لتعارف الناس 
بالسكنى» والتفاوت فيها يسيرٌ فلم تحتج إلى ضبط.(و) ك(خدمةٍ آدمي 
سنة) لأنها معلومة بالعرفء فلا تحماج لضبطء كالسكنىء فيخدمّه نهاراً 
ومن(2 الليل» مايكون من خدمة أوساط الناس. (أو) ب(وصفيء كحمل 
زبرة حديد وزنها كذاء إلى محل كذا) لأن المنفعة إغا تعرف بذلك. وكذا 
كل محمول لا بد من ذكرٍ وزنه والمکان الذي يحمل | إليه. فإن كان كثاباء 
ب اشر إليه غائباء فله الأجحرة؛ لذهابه ورده. وف «الرعاية»: إن وجده 
ميتا فالمسمى فقطء ويرده. وهو ظاهر «التزغيب(» (أو بساء حائط. يذكر 
طولّه) أي الحائط» (و) يذكر (عرضه وسَمَكمم بفتمح السين (وآلعه) 
لاحتلاف الغرض» فيقول: من حجارةٍ أو اجر أو لبن وبالطين أو الحص 
ونحوه. فلو بناه ثم سقط فله الأجرة؛ أنه وآ بالعمل» إلا إن كان سقوطه 
بتغريطه» نحو أن بناه محلولاً : فعليه إعادته وغرمٌ ما تلف بهء وإن استأحره لبناء 
ر معلومة» فى يعطها وسقطاء تعليه إعادته وتمام الأذرع؛ ليفي بالمعقود 
عليه. وإن استأجره لضرب لبن؛ ذكر عدده وقالبَه وموضع الضرب. ولا 
يكتفى عشاهدة القالب إن لم يكن معروفاًء كالسلي ولا يلزمه إقامتة ليحف. 


(0 في ص) : «أو من» . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .510/1١14‏ 


وأرض معيّنة» لزرع؛ أو غرس» أو بناء معلوم» أو لزرع أو غرس ما 
شاءء أو لزرع وغرس ما شاءء أو لزرع أو لغرس ويسكت» أو يُطلق» 
وتصلّح للجميع. 

ولركوبيء معرفةٌ راكبو برؤية أو صفةء وذكرٌ جنس م ركوب 
كمبيع؛ > وما يُ ركب به» من سرج وغيره» و كيفية سيره من هملاج 
وغيره. لا د کوریټه» sesa RAÊ aa sê ma Rama a ARRAS‏ 


١و(‏ وتصح إحارة (أرض معينة) برؤية لا وصفي؛ لأن الأرض لا تنضبط به. 
راسا اتيس جل ونحوه» وتقدر بالمدة لا بالعمل؛ لأنه لا ينضبطء 


(لزرع) معلوم؛ کر (أو غرس) معلوم؛ كنخل. (أو بناء معلوم) كدار صفتها 


كذا (أو لزرع) ما شای راو ل (بغرس ف شاء) أو لبناء ما شاءء كأنه 
استأحرها لأكثر دح أو الغرس أو البناء ضررا. (أو لزرع وغرس ما شاء) أو 
لغرس وبناء ما شاءء أو لزرع وغرس وبناء ماشاءء (أو لزرع) ویسکت» (أو 
لغرس ويسكت) أو لبناءٍ ۽ ويسكت. وله في الأول زرع عاضا وف القانية 
غرسٌ ما شاءء وف الثالثة بناء ما شاءء كأنه استأجرها لأكثر ذلك ضرراً .(أو) 


يقول: آحرتك الأرض» و(يطلق» و) الأرضْ (تصلحٌ للجميع) قال الشيخ تقي 


الدين: إن أطلق أو قال: انتفع بها ما شئتء فله زرعٌ وغرسٌ وبناء () . 

)و( إن كانت الإحارة (لركوب) اشترط مع ذكر الموضع المركوب إليه 
(معرفة راكب برؤية أو صفة وذكر جسس مركوبي. كمبيع) إن 1 يكن 
مرئا؛ لاحتلاف المقاصد م إلى أجناس ال رکوب» من کونه فر سا أو سوا 
أو بغلاً أو حمارا. (و) معرفة (ما يُركَب به من:سرج وغميرو) لادلاف 
ضرر المركوبي باختلاف ذلك.(و) معرفة (كيفية سيره» من هملاج") 
يكسر الهاء» (وغيره) لاحتلاف الغرض باحتلافه. و(لا) يشترط ذكرٌ (ذكوريته 
( الفروعة/445. ٠‏ 

)1١(‏ المملحة: حسن سير الدابة» واسم الفاعل: هملاجء للذكر والأنثى. «المصباح المنير»: (هملج). 


4 


منتهس الإراياث 


شرح منصور 


منتهى الإرانات أو أ 7 


شرح منصور 


۸4/۲ 


نوثیته» أو نوعِه. 
ولحمل ما يَتضرّرُ كحرفي ونحوه» معرفة حامِله» ومعرفئه محمول 
برؤية أو صفق وذ کر جنسه وقذره. 
حرش معرفةٌ أرض. 
5 فصل [ 
الثاني: معرفةٌ أحرةٍ» فما بِمةٍ كثمن» وما عيّن كمبيع. 


أو أنوثيته أو نوعه) /أي المركوبيء كعربي أو برذون في الفرس» ولابختي 
(أو عراب" في إبل؛ لأن تفاوته يسير. ويشترط أيضاً ذكرٌ توابع الراكب 
العرفية(') كراد وأثاٹث. 

(و) يشرط في إحارةٍ لحمل ما يتضرر) أي: يُحشى عليه ضررٌ إذا 
حمل» (کخزف) أي فخار (ونحوه) کد ؛ (معرفة حايله) من آدميٌ أو 
بهيمةٍ (ومعرفته) أي الحامل بنفسه أو على دابته (حمول برؤيةٍ أو صفة) إن 
كان خزفا ونحوف (وذكر جنسيه وقدره) إن لم يكن حزفاً ونحوه. 5 
يُشيرط في استعجار (لحرث معرفةٌ أرض) برؤية؛ لاختلافه باختلافها» سهولة 
وضدّهاء ولا تنضبط بالصفة. ۰ 

الشرط (الثاني :معرفة أجرة ) لأنه عوض في عقد معاوضة» فاعتبر علمه 
کان ویر فسن اسار احيرا ليُعلِسُه أحرّه)9؟): ويصح أن تكون 
الأحرة ق المت رأة تكرن ية (قما بلق من أحرة سكب (كثمن) أي : 
فما صح أن كرد 7 بذمة» صح أن يكون أحرةً في الذمة (وما عُيّن) من 
أحرةٍ (كمبيع) معيّن» فتكفي مشاهدة نحو صبرةٍ وقطيع» وإن ُهل قدره» لحريان 


(1-1) في الأصل و (ع): ولا عراب» وفي (م) :«ولا عرابي» . 


(؟) ليست في الأصل. 
(۳) ف (م) :2 كدار» . 


(4) أخرجه النسائي "من حديث أبي سعيد موقوفاء والبيهقني في السئن الكبرى ١7١/1‏ من 


حديث أبي هريرة. 


١ ةي‎ 


2 و سے کا ت و ني 
ويصح استئجارٌ دار بسكنى أخرى» وخدمةٍ وتزويج من معيسن» 
وحلي بأحرةٍ من جنسه» وأحير ومُرضعةٍ بطعامهما وكسوتهماء 2200 


المنفعة جحرى الأعيان؛ لتعلقها بعين حاضرة يخلااف الس فأنه متعلقّ .بمعدوم. 
2 . 1 2 

(ويصح استئجار در پښسنکن ( اي (أخرى) سنة ونحوه؛ للعلم 

ت هد ا ب 
بالعرضين. (و) يصح استئجار دار ب (سخدمة) من معيسن (و) ب (ستزويح) 
من معين) وكذا استئجارٌ آدمي لخدمة بتزويج امرأةٍ معينة؛ لقصة شعيب 
سنين على عفة فرحه وطعام بطنه» رواه ابن ماجه("). ولا يصحّ استئجار دار 
بعمارتها؛ للجهالة. وإن أجرها بأحرة معينة» وما تحتاج إليه ينفقه(") مسست أ جر 
بمسابه(؟) . من الأحرة) ظ صح؛ لان الإصلاح على المالك وقد 59 فيه. وان 
شرطه ارما عن لحرت ل ر يصعّ. وإن دفع عبده إلى نحو خياط ليعلّمه 
بعمل الغلام سن حاز ذکره اجد(). 

2 ال ع ا 4 | 

(9) يصح استئجار (خُلي) ذهب أو فضة (بأجرةٍ من جنسيه) للبس أو 
سا نصًا. لأن س في مقابلة المنفعة لا في مقابلة ار الذامب 
شه یل قا عل القيض. إن بم اما > و" مرضعق ۳ 
)١(‏ في (م):«بتروج) . 
(۲) في سننه »)۲٤٤٤(‏ من حديث عتبة بن النذر. 
(9) في(م) :7 بنفقة» , 
(4) في (س) المحتسباً به». 
() ي (س )و(م) :(من). 


(7) معونة أولى النهى ١5/0‏ . 
(0) في الأصل «أو». 


۱۹ 


منتهى الإرائات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


1۸0/۲ 


وهما ثي تنازع كزوحة. 





معلومة وشرط معها طعامّهما وكسوتهما؛ لقوله تعالى: وعلالولود لمرن 
و تياعر )4[البقرة [YYY:‏ فأوحب هن النفقة والكسوة ة على الرضاع؛ 
ولم يفرّق بين المطلقة وغيرهاء بل المزوجة تحب نفقتها وكسوتها بالزوجيّة وإن 
لم تُرضع. قال تعالى:إوعَلَلوارثِ يلول [البقرة: ۲۳۳ والوارث ليس 
بزوج» ويستدل للأحير بقصة موسى(» وما روي عن أبي هريرة: كنت 
اجا لابنة غرّوان بطعام بطئ وعقبة رحلي» ٠‏ أحطب لم | إذا نزلوا وأحدوا هم 
إذا ركبوا(». وبأنه روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى أنهم استأحروا 
الأحراء بطعامهم وكسوتهم؛ ولم يظهر هم نكير"» ولأنه عوض منفعة فقام 
العرف فيه مقامٌ التسمية» كنفقة الزوجة. 

(وهما) أي الأحيرٌ وا مرضعة زی او عي سم ایریا فی با دام 
أو كسوة أو قدرهماء (كزوجة) فلهما/ نفقة وكسوة مثلهما؛ لقوله تعالى: 
« بالمروف.4 ومن احتاج منهما إلى دواء لمرض» م يلزم مستأحرأ» لکن عليه 
بقدر طعام الصحيح» ليشتزي به للمريض ما يصلح له. وإن شرط للأجير 
إطعام غيره أو كسوتّه موصوفاء جاز؛ للعلم به» وهو للأجير إن شاء أطعمه أو 
تركه. وإن ل يكن موصوفاء لم يجز؛ للجهالة. واحتملت فيما إذا شرطت 
للأحير نفسه؛ للحاحة إليه» وحري العادة بهاء وللأجير التفقة. وإن استغنى 
عنها أو عجز عن الأكل (المرض أو غيره 924 لم تسقط", (' وكان له المطالبة 
بها؛ لأنها عوض» فلا تسقط بالغنى"2 »كالدراهم. وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب 


(۱) في سورة القصصء الآيات ۲٣‏ ۔ .۲۹٩‏ 


6 حر جه ابن ماجحه ٤ ٤٥(‏ ۲). 

(5) المغئي 1۸/۸. 

)٠-٤(‏ ليست في الأضل و(س). 

(5-5) ليست في (س). 

(1-7) ليست في الأصل و(س) وهي نسخخة في هامش الأصل. 


١؟‎ 


وسن عند فطام لمومير استرضع أمة إعتاقهاء وحرةً إعطاؤها عبدا 


أو أمة. 
وَالعقدٌ على الحضانةء واللبّنُ تبَعٌ. والأصح اللبن. 





م( 7 به لبئها ويصلح به وللمستاحر مطالبتها بذلك. وإن دفعته لخادمها 
ونحوها فأرضعته» فلا أحرة للماء لأنها . توف بالمعقود عليه» أشبة مالو سقته 
لبن دابة) وإن اخحتلفا فيمن أرضعه ققولها بيمينها؛ لأنها مۇتمنة. ولیس 
(المستأجر إطعامهما إلا ما يوافقهما"من الأغذية . 

زوسن عند فطام لوسر اسارضع أمة) لولده ونحوه (إعتاقهاء و) لموسر 
استرضع (حرّة) لولده (إعطاة ها عبدا أو أمة) لحديث أبي داود» عن هشام 
أبن عروة) عن أبيه» عن حجاج. عن أبيه قال: قلت : يأ رسول الله ما ل 
عنى لم الر ضاع؟ بفتح الذال من الذم“)ء قال: «الغر ر العبد أو الأمة»(. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيیح. قال لشي تمي الدين: لعل هذا 2 
المتبرعة بالرضاع) . 

(والعقد) في الرضاع (على الحضانة) أي: خدمة المرتضع وحمله ودهنه 
ونحوه. ووضع الثدي 2 فمه. (واللبن تبع) اكصبغ صباغ وماء بر بستاو لأن 
اللبن عينٌ فلا يُعقدُ عليه إحارة» كلبن غير الآدمي؛. قال في «التنقيح»0": 
(والأصح اللبنُ) لأنه المقصودٌ دون الخدمةء وهذا لو أرضعته بلا خدمةء استحقت 
)١(‏ في (س):ابما». 
(۲) في (س): ادابتهة. 
(7-7) في (س) للمستأجر إطعامها إلا ما يوافقها. 
(4-4) ليست في الأصل و(س). 
(0) أخرحه أبو داوود (554١7).ءوالترمذي ١١57(‏ ) » والنسائي ٠١8/5‏ . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .585/١14‏ 
(۷) معونة أولي النهى ٠٠/١‏ . 


۱۴۳ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن أُطْلِقَت» أو خُصّصّ رَضاءٌ» لم يشمل الآحر. 
وإن وقع العقدُ على رضاعء أو مع حضانق انفسخ بانقطاع اللبن. 
وشرط معرفة مرتضع) وأمَدِ رضاع» ومكانه. 


الأحرة؛ ولو خدمته بلا رضاعء فلا شيع لها لأنه تعالى قال: هآ فان ارعن لک 
َوه ورهن 4 [الطلاق ]٦:‏ فرتب إيتاءَ الأحرةٍ على الإرضاعء فدل 
على(" أنه المعقود عليه» ولأن العقد لو كان على الخدمة» لما لزمها سقي”») 
ليتها وحواز الإحارة(') عليه ست أن غيره لا يقوم مقامه ولضرورة حفظ 
الادمي. 

(وإت أطلقت) Lee‏ بأن استاحرها لحضاته وأطلق» ۾ يشمل 
الرضاع» (أو خصّص رضاع) بالعقد؛ بأن قال: استأحرتك لرضاعه. ) 
يشمل الآخر) أي الحضانة لثلا يلزمها زيادة عما اشترط عليها. 

(وإن وقع العقد على رضاع) انفسخ بانقطاع اللبن. (أو) وقع العقد 
على رضاع (مع حضانة, انفسخ) العقد (بانقطاع اللبن) لفوات المعقودٍ 
عليه أو المقصود منه. 

(وشرط) في استنحار لرضاع ثلاثة شر 

الأول: ار فة مر j‏ مشاهدة؛ لاحتلاف 9 ضاع باحتلاف الرضيع» 
كرأ وصغراء ونهمة وقناعة . 

( والثاني: معرفة (أهد رضاع) إذ لا مكن تقديره إلا بالمدة ؛لأن السقي 
والعمل فيها يختلف». 

(و) الثالث: سر (مكانه) أي : الرضاع؛ لأنه يشقّ عليها في بيت المستأحر 
)١(‏ ليست في (س)و(م). 
)١(‏ في الأصل «تسقي» . 


(۳) في (م) الأجرة. 
(5-5) ليست في (م) . 


۱ ٤ 


لا استفجارٌ دابةٍ بعلفهاء أو من يسلَحُها بجلدهاء أو يرعاها بجزء 





ويسهل في بيتها. 

و(لا) يصح (استئجاز دابة بعلفها) فةَط› أو مع نحو دراهم معلومة ؛لأنه 
بحهول ولا عَرْف له يرحع إليه. فإن وصفه من معيّن كشعير» وقذره .ععلوم» 
حاز. (أو) يستأحرٌ (مَّن يسلخها) أي: الدابة ريجلدها) فلا يصح؛ لأنه لا 
يعلم أَيخرُج الجلك(١)‏ سليما أم لي وهل هو ثخين/ أو رقيق؟ ولأنه لا يجوز ثمنا 
في البيع"). فإن سلخه على ذلكء فله أحرٌ(” مثله. (أو يرعاها) أي: الدابة 
(بجزء من نمائها) فلا يصح أن يستأحره217 لرعي غنم(" بث ذرها ونسلها 
وصوفها أو نصفِه ونحوه» أو جميعه؛ لأنه غير معلوم. . ولا يصح عوضاً في بيع 
ولا ددرتي أيوجد أو لا؟ وأما حوارٌ دفع الديّة لمن يعمل عليها بجزء من 
رحهاء فلأنها غين تنمى بالعمل: فأشبه المساقاة والمزارعة. وأماهناء فالتماءً 
الحاصل في الغنم لا يقف حصولة على عمل (2 فيهاء فلا يلحق بذلك. وإن 
استأحره لرعيها يحزء معيّن من عينهاء صح. (ولا) يصح استعجارٌ”© على 
لمن كُر) بضم الكاف: مكيل بالعراق» قيل: أربعون | إردباء وقيل: ستون 
5 (بقفيز منه) أي المطحون؛ لحديث الدارقطين مرفوعا: أنه نهى عن 
قشي اا وعن قفيز الطحان. ولآنه عل له بر مسرل ارا لله 


(۱) بعدها ي (م) :«(صحيحا). 
(۲-۲) في الأصل :«بالبيع)». 
(5) في (م) «أحرة». 

)٤(‏ في الأصل :«أن يستأحرها». 
(5) في (س) و(م) :لغنمه». 
(5) في (س) و(م) :اعمله». 
(۷) ف ١م(‏ :(استجاره). 


(۸) تقدم څخرڅه ص 


٥ 


شرح منصور 


1۸/۲ 


منص افر لفات 


شرح منصور 


ومّن أعطى صانعا ما يصنعه, أو استعمل الا أو نحوّه, فله أج” 
مثله ولو لم تحر عادثه بأخمل» وكذا ركوب سفينة» ودخول حمام. 
وما يأخحد حماميي» فأحرة حل وسطل ومِئْرر» والماءُ تبع. 


فس الط ممما له وليب ولق لباقي بعد الق مقلا لا یدرت 
كم هو» فتكون المنفعة جهولة. وتقدم: لو استأحره بجزء مُشاع منه؛ 
کسدسه» صح. 

(ومن أعطى صانعاً ما يصنغه) كثوب ليصبغه أو" يخيطه أو 
يقصره؛ أو حديدا ليضريّه سيفا ونحوه» ففعل» فله أحرٌ مثله.(أو استعمل حال 
أو( نحوه) كحلاق ودلال بلا عقا معه» (فله جر( )مغله) على عمله» سواء 
وعده» كقوله: اعمله وخذ أحرته» أو عرض له؛ كقوله: اعلم أنك لا تعمل 
بلا أحرةٍء أولا. (ولو لم تجر عادته) أي: الحمال ونحوه (بأخذ) الأآحرة 0)؛ 
لأنه عمل له بإذنه ما لمثله أحرة ول يتير ع» أشبه ما لو وضع يده على ملك 
غيره بإذنه ولا دليل على تمليكه إياه» أو آذنةٌ في إتلافه؛ لأن الأصل في قبض 
مال غيره أو منفعته الضمانُ» وهذا ف المتتصب لذلك وإلا فلا شيءَ له إلا 
بعقاو أو شر طر أو تعر يض . . (وكذا ركوب سفينة ودخول عستا قحب 
بير المثلٍ مطلقا؛ لأن شاه الحال يقتضيه. (وما يأخخذ حمامي) من داحل 
مامه (فاجرة ع“ محل وسطل ومتزرء والماء قبع ) كما تقدم في لبن المرضعة. قاله 





| : اشر ۽ ولا تضر “ الجهالة؛ للحاحة. 


(0 في ون اتان | 

(؟) بعدها في (س) :«ثوب». 

(5) في الأصل و (س) :«و». 

(4) في (س) :«أجرة). 

)١(‏ لي (س) و(م) :«أجرة». 

(7) معونة أولي النهى 4/0؟. وحاء ف هامش الأصل مانصه: [إنما عزاه ل«(شرحه» على وجه 
التبرّي؛ لإفضائه إلى أن هذا حينئل مخرج على ضعيف؛ إذ الأصح على ما في «التنقيح» ‏ أن المعقود 
عليه اللبن. محمد الخلوتي]. 


و: إن خيطتّه اليومّ أو رُوميّاء فبدرهمء وغدا أو فارسيًا فبنصهه. 
أ ٠‏ ان :عتا 2 ۶ م رة هر 3 
و إن زرعتها برا فبخحمسة» وذره فبعشره» وځوه» م يصح. 

وإن رددت الدابة اليوم؛ فبخمسة) وغدا فبعشرة. أو ع عينا زمنا 





(و) من دفع ۴ لخياط وقال لت خطته اليوم) ينروعي (أو)(31): إن 
حطته (رُومهَا فبامرهم و) إن حطته (غدا) فبنصفه؛ (أو) إن خطته (فارسياء 
فبنصفه) أي: : نصفي درهي؛ لم يصح. كما لو قال: الحرتات الدار بدرهم قدا 
أو درهمين(1) نسيئة: أو اشا ا هذا منك بدرهم أو هذا بذدر همین ؟ لعدم 
الجزم بأحدهما. ای“ سج أرضه إلى زرا وقال: (ان زرعتها سرا 
فبخمسة و) إن زرعتها (ذرة فبعشرة, ونحوه) كما لو استأحره حمل کتاب 
إلى الكوفة وقال: إن أوصلته يوم كذاء فلك عشرون. وإن تأحرت بعد ذلك 
يوم فلك عشرة: (لم يصح). وله أحر(" مثله. وكذا لوقال: أحرتك 
انوت شهراء إن قعدت فيه اطا فبحمسة» أو لاوا فبعشره؛؟ لأنه مسن 

وإن أكرى دابُة (و) قال لمستأحرها: (إن رددت ("»لدابة اليسوم» 
فبخمسة. و) إن رددتها (غداء فبعشرة) (/صح. نصا قياسا على مايأتي. 
(أو عيّنا) أي: العاقدان (زمناً وأجرة") كمن استأحر دأبة عشرة أيام بعشرة دراهي 
)١(‏ لي (م) :«و). 

(۲) في الأصل :«ودرهمين». 
(۳) لي (س) :«ر». 

)٤(‏ في (س): «زارع). 

)٠(‏ لي (س) :«اليوم). 

(1) في الأصل : «أحرة). 


(۷) لي (م) :رددتها. 
(۸-۸) ليست في (س). 


۱۷ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


١ امم‎ 


وما زاد فلكلٌ يوم كذاء صحّ. لا لمدةٍ غزاته. 
فلو عيّنَ لكل يوم أو شهر شيءٌ) أو اکتراه کل دلو بتمرةٍ. 0 





(و) قالا 5 زاد. فلكل يوم كذا) كدرني (صح) نصا ونقل ابن منصور 
عنه فيمن اكترزى دايّة من مکة إلى جُدَّة بكذاء فإن/ ذهب إلى عرفات» فبكذاء 
فلا بأس(1)؛ لأن لكل عمل عوضا ماري فصح» کما لو استقی له كل دلر 
بتمرة. و (لا) يصح أن يكتري نحو داة وض غزائن جيل لد والجدل». كما 
لو استأحر الدابّة لمدةٍ سفرو في تجارةٍء ولأن مدة الغزاةٍ قد تطول وتقصرء 
والعملَ فيها يقل ويكثر فإن تسلّم الموجرةء فعليه أحرة المثل. 

(فلو غين) بالبناء للمجحهولء (لكلّ يوم) شيءٌ معلومٌ » "كما لو" 
استأحرها كل يوم بدرهم؛ (أو”» عُيّن لكل (شهر شيءَ) معلوم؛ بان 
استأحرها كل شهر بدينارء صحٌ؛ لأن كل يوم أو شهر معلومٌ مدته وأجرّه؛ 
فأشبة ما لو قال: لحرّكها شهراً كل يوم بكذاء آو ست کل شهر بكذاء او 
لنقل هذه الصبرةٍ كل قفيز بدرهم. ولا بد من تعيين كونها ارکوب أو حمل 
ععلوم. زاو اکاراه) #ليسقي له؟» زكل دلو حمر اضے؛ ديت علني قال 
حتعت مولا حوجاً شديذاء تعرجت أظلتب العمل في عَوالي المدينة» فإذا أنا (*) 
بامرأةٍ قد جمعت بدرا0»» فظنئت أنها تريد بله فقاطعتها(» كل دلو بتمرقء 


.٠٠۲/۱ ٤فاصنإلاو المقنع مع الشرح الکبیر‎ )١( 


(۲-۲) في (س): «بان» . 

(۲) في (س) :۵ر». 

(4-4) في الأصل «ليستقي» » وف (م) :«يسقي له» . 

(5) ليست في الأصل. 

(7) كذا في الأصل و (س)» وف (م): «بدارأ)» والذي في «المسند): ((مدرا). والمدر هو: قطع الطين 
اليابس. (القاموس): (مدر). 

(۷) بعدها في الأصل : «على» . 


أو على حمل زبْرةٍ إلى محل كذاء على أنها عشره أرطال» ون نادت "۴ 
فلكل رطل درهمٌ, ا 
ولكل الفسخ أول كل يوم أو هر في الحال. 





شرح منصور 


مدد سا شر ذتويا قدت ل سے عر قرا ف ای ال 2 
فأخبرته» فأكل معي منها. رواه أحمد). وروي عنه وعن رحل من الأنصار 
موه ر واا ابن ماجه0). ولأن الدلو معلوم وعوضه ر فجاز» كما لو 
می دلاءِ غروأذة. ولا بد من معرفة الدلو والبثر وما يسقي() به؛ لأن العمل 
يختلف. وقوله: ۳ بالباء الموحدة والدال a‏ حلد السخلة). 


(أو) اكتراه (/على حمل" زبرةٍ إلى محل كذاء على أنها عشرة أرطال, 
وإن زادت؛ فلكل رطل درهم» صح ) لا تقدم. 

(ولكل) من المتآحرّين» فيما إذا استأحره كل يوم أو شهر بعوض 
معلوم» (الفسخ أول كل يوم) إذا قال: كل يوم بكذا ىم أول كل (شهر) 
إذا قال: كل شهر بكذا. (في الحال) أي: قوراء لان ترا ی راہ با 
الإحارة فيه. قال محمد في «شرحه»: وكلما دخلا في شهرء لزمهما حكم 
الإحارة فيهء فإن فسخ أحذهما عقب الشهر» انفسخت الاجارة اتهى: 


. في (س).:الفعددت؟‎ )١( 

(۲-۲) قي الأصل و(س): «ستة عشر». 

(۳) في مسنده )۱۱۳١(‏ . 

)٤(‏ في سننه (47 4 17)» من حديث ابن عباس. و(741417)» من حديث علي. 

(6 في رس) :اليستقي؟. 

(5) ف (م) :«بدارا». ' 

(۷) السخلة: ولد الشاة من المعر والضان» ذكرا كان أو أنثى. «اللسان) :(سخل). 
(۸-۸) في الأصل «لحمله» » وني (م) :«على حمله» . 

(5) في (م)الك». 

TE معونة أولي النهى‎ )٠١١ 


١6 


منتهى الإرادات 





فصل 
A, Ee‏ ور ١‏ , - - 1 2-5 1 ور 5 1 
الجاليع: کول تق عياسا يان وري مفقصودا متقوماء يستوفى 
دول الأحزايی مقدورا عليه لمستأجر قا أل Û û j LA i 908 ê‏ ا 8 ê LA A Aã A Î A‏ 
ولي «المغي»('٠‏ و«الشرح»(): أن الإحارة تلزم في الشهر الأولء وأن الشروع 


في كل شهر مع ما تقدّم من الاتفاق يجري محرى العقدٍء كالبيع بالمعاطاة» فإذا 
ترك التلبّسَ به» فكالفسخ. وفي «الرعاية الكبرى»: أو يقول: إذا مضى هذا 
الشهرٌء فقد فسختها". انتهى. وتقدًم): يصح تعليق فسخ بشرط. 
3 ه1١‏ « . 4 ,. م : ا 0 ۵01 

الشرط (الثالث: كون نفع) معقودٍ عليه (مباحا) مطلقا. (بلا ضرورة) 
بخلاف جلد ميتة29 وإناءء من ذهب أو فضة؛ لأنه لا يباح إلا عند الضرورة؛ 
لعدم غيره. (مقصودا) عرفاء بخلاف آنية لتجمّلء (متقَوّما) بخلاف نحو(" 
تفاح لشمء (يستوفى) من عين مؤجرةٍ (دون) استهلاك (الأجزاء) بخلاف 
شع لشعل» وصابون لغسل. (مقدوراً عليه) بخلاف ديك ليوقظه للصلاةٍ 
ونحوها)» فلا يصح. نصّاء لأنه يقف) على فعل الديك» فلا يمكن استخراجه 
منه بضرب ولا غيره. (لمستأجر) فلا يصح استفحار دابة لر کوب مۇ حر 
60١١‏ 77/8؟. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف4١/8١٠7.‏ 
(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .٠۳١۹/۱٤‏ 
(1) ص /174. 
(ه) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله بلا ضرورة. قال ابن نصر الله في حواشي المخرر: احترز من 
نحو استئجار الرحل حريراً للبسهء فإنه لا يساح لبسه إلا لضرورة كالحكة ونحوهاء ولا يصح هذا 
الاحتراز لأن من أبيح له لبس الحرير لدكة يجوز له استفجاره للبسه. والأولى كون ذلك احترازاً عن 
كلب الصيد و كلب الزرعء فإنه يباح نفعه للصيد والزرع» ولا يجوز إحارته لذلك» لكن إباحته ليمست 
للضرورة بل للحاحة. فلو قيل بدل قوله ضرورة:لغير حاحة» كان أولى.حاشية عثمان الدحدي]. 
(7) جاء في هامش الأصل ما نصه:[قوله: بخلاف حلد ميتةءلعل ذلك قبل الدبغ؛لأن بعد الدبغ يجوز 
استعماله لغير ضرورة» بل ولغير حاحة؛ ولح يثل في «الإقناع» ولا في «شرحه» ما ذكر هنا]. 
(0) ليست في (س). 
(8) ليست في الأصل و(س) . 
(9) في (س) :لا يقف» . 


و" 


ککتاب لنظرء وقراءق» ونقل» لا مصحفي. 
وكدار تُجعلُ مسجدا أو تسكن وحائط لحمل خشبيء وحيوان 
لصيدٍ وحراسة» ميوى كلب وخنزير. 


ساج اس ا تت ام ا 





ونقل نه )أو بد عط سس یک عله و من که غو عار اناك 
فجازت إحارته. و(لا) تحوز إحارة (مصحف”2") لأنه لا يجوز بيعه 


(وکدار تجعل مسجدا) يسان فيه) (أو تسكن) لأنه اقح باج مقصود. 
60 اسار إحائط یل شی | معلوم, وبثر يستقي منها أياما مار اء 
لأ ايها نقعا نياحا مرور الدلوء والماء يوخحذ على أصل الإباحة. د( 
كزعيرات لمان کنیا راز وتر (و) كقرد ل(حراسة) مدة معاوصة؛ 
لأن() فيه لفسا اغا وتحوز إعارته لذلك (سوى كلب وخنزير) فلا تصح 
إحارتهما مطلقا؛ لأنه لا يصح بيخُهما. 

(وک) ار (شجر نشي عليه و كم بظله لأنه) منفعة 
(بقر حمل ور کویی | انها ت منفعة مقصو د لم يرد لسر بتحريمهاء 


(1-1) في الأصل: #أو قراءة أو نقل». 

(؟) ليست ف (س) و(م). 

(۳) حاء في هامش الأصل مانصه:[قال في«الإنصاف): في إحارة الصحف ليقرآفيه ثلاث 
روايات:التحريم والكراهة والإباحة»وأطلقهن في «الفرو ع» والخلاف هنا مبني على الخلاف في بيعه]. 
)٤(‏ ليست في (م). 

. في الأصل و(س) :«ر»‎ )١( 

() في (س) :«لأنها» . 

(۷) في (م) :«لأنهما» . 

(۸) في (م): #معصورة» . 


۲۹ 


ىما 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وعم للوياس زرع» وبيت في دارِء ولو أهمل استطراه وآدمي ‏ 
قو 


أشبة ركوب البعير. وكثيرٌ من الناس من الأكراد وغيرهم يحملون على البقر 


ويركبونهاء وف بعض البلاد يحرث على الإبل والبغال والحمير. ومعنى تخلقها 
للحرث إن شاء الله: أن معظم الانتفاع بها فيه وذلك لا نع الانتفاع يها ق 
شيء آخر» كما أن الخيلَ لقت للركوب والزينة» ويباح أكلهاء واللولو حلق 
لیات ويتدواى به, 
لك يصح استئجار (غدم لدياس زرع) معلوم» أو أو أياما معلومة. (و) 
يصح استتحارٌ (بيستو) معيّنِ (في دار) مده ا حر معلوم» (ولو أهمل) 
أي: لم يُذكر (استطراقه) إذ لا کن الانتفاع به لا بالاستطراق» فاستغي 
عن ذكره للتعارف: 6 ريصح استئجار (آدمي 0 أعمى أو مركوبب 
مِذة نعلومة) لأثة چ ساج يقصد. e‏ وول على طريق؛ لحديث 
0 وليلازم غريماً يستحقّ ملازمته. نصّاء وقال في رواية: غيرٌ هذا 
عجب إلي(7). ولينسخ له كتب فق هأو حديث أو سجلات27. نصّاء 
ونحوها. ويقدّر بالمدةٍ أو العملء فإن قدر بالعمل ذكر عدد د الأوراق وقدرّها 
وعدد السطور في كل ورقة» وقدرٌ الحواشي» ودقة ا وغلظه. فإن حرف 
الخط بالمشاهدة» حاز» وإن أمكن ضبطه بالصفة ضبطه. ويجوزٌ تقدير الأحرة 
بأحراء الفرع أو بأحزاء الأصل. وإن قاطعّه على نسخ الأصل بأحر واحا» 
جاز. ويُعفى عن خط يسير معتاو. وإن أسرف في الغلط بحيث يخرج عن العادة 
فهو عیب) يرد به. قال ابن عقيل (*2: وليس له محادثة غيره حال النسخ» 


(۱) آخرج الساري 1557 عن عائشة قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 


رحلا من بن الديل هاديا خرٌیتاء وهو على دين كفار قريش. الحديث. 
(۲) معونة أولي النهى 40/9 . 

(5) في الأصل: ال(وسحلات» . 

(5) في (م) :العين» . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف4 711/١‏ . 


۲۲ 


و رن . 7 ت > م #0 6 

وعنبر لشم» لا ما يسرع فساده» كرياحين» ونقادٍ لتحل ووزن 

2 = ون 30 8 ى ر . 8 َه | 

فقط» وكذا مكيل وموزون وفلوس ليُعايْرَ عليه. فلا تصح إن 
أطلقت. 





ولا التشاغل بما مُشغل مير ریرحب خا ول لغيره تحديفه وشغله. a,‏ 
کل الأعمال ال ت تختل بشغل السرّ والقلبيء كالقصارة 01 النساحة ونحوهما)» 
ويصح استمجارٌ شبكة وفخ ونحوهما لصيار مدة معلومة» وني البركة 


احتمالان للقاضي 7 ومقتضى تعليلٍ ابن عقيل ف مسألة البكر يبجوز. 3 ابره 
اللحد(*). 


)د( يصح استئجارٌ (عنبر) وصندل() ونحوه) مما ييقى (لشم) مدة معينة 
ثم يرذه؛ لأنه : نفع مباح» كالثوب للبس. 

و(لا) يصح استتجارٌ (ما يُسرعٌ فساده) من الطيب (كرياحين) لتلفها 
عن" قريبي» فتشبه المطعومات (و) يصح استتجارٌ (نقلو) أي: دراه 
ودنائيرٌ (لتَحَلٌّ ووزن) وكذا ما احتيج إليه» كأنف0) وربط سر (فقط) 
مدة مغلومة» كا حلي للتحلّي؛ لأنه نفع مباٌ مقصودٌ يستوفى) دون الأجزاء. 
(وكذا مكبلٌ وموزون وفلوس ليُعايّر عليه) أي: المذكور؛ لما تقدّم.(فلا 
تصح) إحارة نقدٍ وما عطِف عليه (إن أطلقت) أي: ولم يذكر التحلي 


. في (م) :«ونحوها»‎ )١( 

(؟) في (س): «ونحوه» . وف (م): «ونحوها» . 
() معونة أولي النهى 4١/9‏ . 

. ٤١/٠١ معونة ولي النهى‎ )٤( 

(©) شحر طيب الريح. (اللسان»: (صندل). 
(5) في (ص) و (م): «ونحو). 

(0) في (س) :7من». 

(8) ليست في (س) . 

(۹) في (س):(ليستوفي» . 


۲۳ 


منتهی الإرادات 


منتهى الإرادات 


١ 


ولا على زناء أو رش» أو غناء أو نزو فحل» أو دار لشحعل كنيسة 





ولا الوز')» وتكون قرضا؛ لأن الإحارة تقتضي الانتفاعً والانتفاء9) 
المعتادُ بالنقد و الطعام ونحوه إنما هو بأعيانها. فإذا أطلق الانتفاء» حمل على 
المعتاد. 

(ولا) تصح إحارة (على زنا/ أو زمر أو غناء) وکر ونسخ کتبٍ 
بذلعة وشعر محرم» ورعي خنزير وتحوه؛ ن المنفعة الح مة لا تقایل بعوض بي 
بيع) فكذا فى الإجارة. وذكره أبن المنذر إجماعا في المغنية والنائحة(*). (أو نزو 
فحل) أي: ولا ت صد () کارا فحل لضراب؛ ل لنهيه و عن عسب الفحل. 
ile sk‏ ولأن المقصود الماء الذي علق" مته الول وهر غين فيشبه 
إحارة ا لحيوان لأعذ لبه بل أولى؛ لأن هذا الماءَ لا قيمة له. فإن احتيج إليه» 
جاز بل الكراء» وليس للمطرق أخحذه. ذكره ف مغن »480 وإ أطرق ا 
بلا إحارةٍ ولا شرطر وأهديت له هديةٌه فلا بأس؛ لأنه فعل معروفاً فجازت 
مجازاته عليه.ل(أو) أي: ولا تصح إحارة (دار لتجع| ؟) كمسا - يع أو 
صومعة راء (أو بيت نار) لتد امجوس » أو لييع الخ » أو و 





)١-1١(‏ في (س): «والأرزان» 

(؟) ليست في(س) و (م). 

(۳) ف (س): «أو نوح». 

.١١١ الإجماع‎ )٤( 

(5) في (س) و (م) :الا تصح» 

(1) البخاري »)۲۲۸٤(‏ من حدیث ابن عمر» ومسلم )١670(‏ (75)» من حديث حابر بن عبد الله. 
(0) في (م): اليخلف». 

.1 81-1١.) 

(9) في (م): التعمل». 

)٠١-٠١(‏ في (م): (البيع حمر أو القمار». 


۲ ٤ 


أو حمل ميتة وغوه لأكلها لغير مضطرء أو مر لشريهاء ر ولا 
أحرة له. وتصح لإلقاء وإراقةٍ. 

ولا على طير لسماعه» وتصح لصيا. 

ولا على تفاحة لشم. 





ونحوه. سوام شرط خلك في للد أو خلسم ردو لأنه فعلٌ حرم فلم تجز 
الانجارة عايب كإجارة يده للفجور به. وإن استاجر ذميءٌ من مسلم دارا 
وأراد ب بيع الخمر بهاء فله منعه؛ لأنه محرم. 
(آو) أي: ولا يصح استفجار لحمل ميتة ولحوها) كدماء رة 
(لأكلها لغير مضطر) إليهء(أو) لحمل (حمر لشربها) لما تقدم»(ولا أجرة لم 
لأن النفعة الخربة. لا تقايل. يعوض. فإن كان حمل الميتنة لأكل مضطرٌ إليهاء 
صحت. (وتصح) إجارة لحمل ميتة أ و حمر دلإلقاءٍ وإراقة) لدعاء الحاحة 
إليه ولا اع ر إباحة 0 عليه( کک الكنف ول 
إن كم بطهارة. ذكره في «الفصول» © ومن أعطى صيادا أحرةً ليصيد له 
e‏ لیختبر بخحته» فقد فقد استأجره ليعمل بشبكته. قاله أبو البقاء(). 
(ولا) نصح إحارة (على طير لسماعه) أي: : ماع صوته؛ لأن منفعته 
ست جرم ولا مقادوة على تايها أنه قد يسيج ولد يسيس 
(وتصح) إحارة طير (لصياد یاو) کصقر وباز مدة معلومة؛ لأنه نفع مباح متقوم. 
(ولام تصمٌ إحارٌ (على تفاحةٍ لشم) لأن نفعها غيرٌ متقوّم؛ لأن من غصب 
)١(‏ ليست ف (م) . 
(۲) ف (م): «ككنس») 
(۳) معونة أول النهى 45/0. 


(14) معونة أولي النهى 45/0. 
(ه) ليست ف (م). 


۲ 8 


منعهس الإرايات 


۱1۹۰/۲ 


أو شمع لتجمّل أو شغل» أو طعام لأكلء ؛ أو حيوان لأحذد لبنه. 
غير ظِثْر. 


4 مم . : 2 7 ور ت 
ويّدحل نقعٌُ بغر و حير ناسخ» و خوط حياط وکحل کحال» 


ىر وله اه . انمو د # 
م طبيبي» وصبع صباع 0 SE A ES ERI aE E‏ 


تفاحاً فشمّه وردّهء لم يلزمه أحرةٌ شمه. 
(أو) على (شمع لتجمل) لما تقدّم. (أو) على شمع لشعل» أو طعام 
لأكل) أوشرابو لشريو © أو صابون لفسال ونحوه؟ لأنها 29 لا تفع بها إلا 
بإتلاف عينها. فإن استأحر شمعاً ليشعلٌ منه ماشاء ویر بذ ميته ومن الذاهب 
وخر الباقي» لم يصح. » لشموله سا وإخارة؛ والمبيع مجهولء فيلزم الجهل 
بالمستأحرء فيفسدٌ العقد(”. (أو) على (حيوان) كبقر وغنم (لأخلٍ لبيه) أو 
صوفه أو شعره؛ لأن العقود عليه اي الإجارة اثنعء والقصوة هنا العين» وهي 
لا تملك ولا تستحق بإحارة. وحوزه ٠ه‏ الشيخ تقي الدين في الشمع لشعله» 
والحيوان لأذ لببه. (غير ظثر) أي آدميِّةٍ مرضعة؛ لقوله تعالى: هن 
أن ارهن [الطلاق:1] والفرق بينها وبين البهائم: أنه يحصل 
منها عمل من وضع الثدي في فم الرتضيع ونحوه. 
(ويدخل 5 بئر) في إحارة بثر تبعا. (و) یدحل (حبر ناسخ) تبعاً. (و) 
يدحل (خيوط خياط) استوجر لنياطة تبعاً. (و) يدخل (كحل كخال) استوجر 
لكحل تبعا (و) يدل (مرهمُ طبيبع) استوجر لمداواةٍ تبعاء». (و) دل (صبغ 


صباغ)/ استوجر لصبغ ٹوب. (ونحوّه) كدبغ دباغ (تبعا) لعمل الصانع لا أصالة 


)١(‏ ليست في (س). 

(۲) في (س) و (م): «لأنه» . 
(۳) في (س) و(م) :«العقدان». 
)٤-٤(‏ ليست في (س) . 
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فلو غار ماع يثر دار مُوْؤجَرَة فلا فسخ. 
رلا ن خا عفرا لهي تبريكفه ولا لي عن لمدع وي لوانه 
إلا في قول. انقح وهو أظهث وعليه العمل. 





(فلو(١»‏ غار ماء بتر دار مؤجرة. فلا فسخ) لمستأجر؛ لعدم دحوله ف 
الإإجارة نقله ف «الانتتصار»0) عن الأصحاف: و «الفصول»: ل 2 يُستحو(4) 
بالاحارة؛ أنه اغا يتملك بالحيازة20). 


(ولا) نصح إجارة (في) حزء (مشاع) من عين يمكن 0 قسمتها أولاء 
(مفردا) عن باقي العينء(لغير شريكه) بالباقي. ذكره في«الرعاية الکیرى». 
لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيبٍ شريكه؛ ولا ولاية للموجر على 
مال شريكه» أشبه المغصوب. (ولا) تصح إحارة (في عين) واحدةٍ (لعدو) 
اثنين فأكثر» (وهي) أي: العينُ ملك (لواحد) بأن أحر داره أو دابته لاثنين 
فأكثر؛ لأنه يشبه إحارة المشاع. (إلا في قول) وهو رواية في إحارةٍ المشاعء 
ووحة في إحارة العين لاثنين فأكثر. قال (المنقح): وعنه بلى. اختاره أبو 
حفص وأبو الخطاب والحلواني وصاحب «الفائق» وابن عبد الهادي(). (وهو 
أظهرء وعليه العمل) أي: عمل الحكام إلى زمننا. وإن استأحر شريك من شريكه أو 


)١(‏ في (م) :لفله». 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [وقال في «الإقناع»:لو انقطع الماء من بغر الدار أو تغير بحيث بنع 
الشرب والوضوء ثبت لمستأحر الفسخ. قال في «(شرحه): ولا يعارضه ما قدمته عن «الانتصار» من أنه 
لا فسخ بذلك لإمكان حمله على أنه لا يحصل الفسخ .ممحرد ذلك. انتهى. فتأمل. عثمان التحدي]. 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .,75/١4‏ 

(4) في الأصل: لايستحقه» . 

(5) المقنع في الشرح الكبير والإنصاف .775/١4‏ 

(5) في (م): «ملك». 

(۷) معونة أولي النهى ٠١/١‏ 


۲۷ 


شرح منصور 


منتهي الإرانات 


شرح منصور 


ولا في امرأوٍ ذات زوج بلا إذنه ولا يُقبل قولها: إنها متزوئحة» أو 
مُوحَرَةٌ قبل نکاح» ولا على دابةٍ لی رکبها محر 
ا 
والإاحارة ضر بان : 
على عينء وشرط استقصاءٌ صفات سَلْمِ قي موصوفةٍ بذمة. وإن 


العقد في نصيب الآخر . 
(ولا) تصحٌ إحارة (في امرأةٍ ذات زوج بلا إذنه) لتفويت حق الزوج 
فی( ا لاشتغاها عنه .مما استؤجرت له د يجز إلا بإذنه'2 (ولا 
يبل قولها) بلا بينَةٍ يعد أن أحرت نفسّها: (إنها متزوجة) في بطلان الإححارة 
(أو) أي: ولا يقبل رن من تزوجحت ثم اذّعت أنها (مؤجّرة قبل عاي ٤‏ 
حق ازوج بلا بيْنةِ؛ لأنها متّهمة في الصورتينء والأصل عدم ما تدّعيه: 
(ولا) تصح (على دابّةٍ ليركبّها مؤجرٌ) كاشراء داره له لأنه تحصيل للحاصل. 

(والإجارة ضربان): 
أحذهما: أن تقمّ (على) منفعة (عين) وياتي آن ها صورتين: إلى أمدٍ 
معلوم. أو لعمل معلوم. ثم العين إما معينة أو موصوفة في الذمّة» ولكلّ منهما 
شرو وبدأ شر عل الموصوفة؛ لقلة الكلام عليهاء فقال: (وشرط استقصاء 
صفات) سلّم في موصوةر بذهة) لاحتلاف الأغراض باحتلاف الصفات. 
فإن لم توصف .ما NS‏ ادى إلى التناز ع. فإذا استتصيبة: قات السلمء 


كان أقطع للنزاع وأبعدَ من الغرر. (وإن جرت) إحارة على موصوفة بذمة 


)0 في الأصل :#من» . 
(۲-۲) ليس في (س) و(م). 
(9) في (س) و(م) :«زوج). 
)٤(‏ في الأصل: «(صفة) . 


۲۸ 


بلفظر سل او فان ارک ر حل ع 

وف معينة» صحة سا يع سوى وقفي وأمٌ ولب وخر وخري 
ويصرف بصره. ویک ا خدمته. 

ويصح استئجارُ زوحته لرضاع ولده ‏ ولو منها ‏ وحضائتِه 
وذمئ مسلماء 11 3#7171111101010101010101001أ 





(بلفظ سلّمٍ) كأسلمئك هذا الدينارء في منفعة عبد صفته كنذا وكذا لبناء 
حائطر مثلأء وقبلَ الموجرٌ (اعتبر قبض أجرةٍ بمجلس) عقار؛ لئلا يصيرٌ بيع دين 
بدين. (و) اعتبر (تأجيلٌ نفع) إلى أجل معلوم كالسلي فدّل أن السلّم يكون 
في المنافع كالأعيان. فإن لم تكن بلفظ سلّمٍ ولا سلفي» لم يعتبر ذلك. 

ثم أذ يتكلم على شروط المعينة» فقال: (و) شرط (في) إحارة عين 
(معهّنة) حمسة شروط: أحدُها: (صحّة بیع) کعبار ودار ولوب وغوه 
بخلاف کلب وخنزیر ونحوهماء (سوى وقفم) أي: موقوفي وام ولا وحرٌ 
وحرة) فتصح إحارتها؛ لان متافعًها ملو كت رباع ال جت بالقضي 
أشبهت منافمٌ القن. (ويصرف) مستأحر أحنبيةٍ حرو أو أمةٍ (بصره) عنها(؛ 
لأن حكم نظره إليها وخلوته بها على ماكان عليه قبل الإحارةٍ/ (ويكره) 
استتجارٌ (أصله) كأمّه وأبيه وحده وحدتّه وإن علواء (لخدمته) لما فيه من 
إذلال والديه بالحبس على خدمته. 

(ويصح استئجارٌ زوجته لرضاع وللده. ولو منهاء و) على (حضانيه) 
اد وب او تفلك مع شير الروي لصح همه كالمق ولأن منافعها من 
اوغا والحضانة غيرٌ مستحقة ة للزوج؛ لأنه لا يملك إحبارّها على ذلك. وها 
أحذ العوض من غيره» فلها أحذه منه كثمن مالهاء واستحقاقه لمنفعة 
پا ا 1 مع اباك سا فر بعوض آخر» كما لو استأجرها 
أولاً ثم تزوججها (و) يصحْ استعجارٌ (ذمٌي مسلماً) لعمل معلوم في الذمةكقصارة 


؟ 
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۱۹۱/۲ 


شرح منصور 


لا لخدمته. 

ومعرفتهاء وقدرةٌ على تسلييها كُمرِيع م واشتمألها على الغي فلا 
تصح في زَِئَةٍ لْحَمْل؛ ولا سّبخة لزرع. 

وكوث مُوْجِر يملكه. ااام ا 





ٹوب أو خياطيه أو إلى أمدِء كأن يبي له شهراً و( نحوه. قال أحمد: لا بأس 
أن يوجر نفسّه من الذميٌ. قال في «المغين)(): هذا مطلق في نوعي الإجارة. 
المسلم عند الكافرء وإذلاله(") واستخدامّه مدة الإحارةء أشبة بيع المسلم 
للكافر» بخلاف إحارته لغير الخدمة فلا تضم إذلاله. 

(و) الشرط الثاني: (معرفتها) أي: العين الموحرةٍ للعاقدين» برؤيةٍ أو 
صفةٍ» كالبيع؛ لاحتلاف الغرض باحتلاف العين وصفاتها. 

(و) الشرط الثالث: (قدرة) موجر (على تسليمها) أي: العين الموحرة 
(كمبيع) لأنها بيع منافع أشبهت ببح الأعيان: فلا اسع اسار أبق ولا شارد 
ولا مغصوب ممن لا يقدر) على أحذه» كما لا يصح بیځه. ) 

(و) الشرط الرابع: (اشتمالّها) أي: العين (على النفع» فلا تصح) إحارة 
(في) بهيمة (زَّمِنةٍ لحمل» ولا) أرض (سبخةٍ لزرع)؛ لأنه لا يمكن تسليم هذه 
المنفعة من هذه العين. 

(و) الخامس: رکون مؤجر بملكه) أي: النفع .ملك العين أواستئجارهاء 


(۱) في (س) :«أر). 

.۱۳١/۸ المغيٰ‎ )۲( 

(۳) بعدها في (س) و (م) :«له» . 

(4) حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: لمن لا يقدر. لعله راحع للمغصوب فقط بدليل إفراد الضمير 
ليوافق ماأسلفه. المصنف]. 


ا 


أو مأذونا له قيه. 


فتصح من مستأجر لغير خُر لمن يقوم مقامه» ولو لم يقبضها حتى 
لموجرهاء ولو بزيادة» ما لم تكن حيلة» كعينة. 


ومن مستغير» بإذن مُعير» في مدةٍ يعيّنهاء وتصير أمانة. e‏ 





(أو مأذونا له فيه()) بطريق الولاية» كحاكم يؤجرٌ مال نحو سفيو أو غائب 
او وقضو لا ناظر له» أو من قبل شخص ممّينِء كناظر خساص» ووكيل في 
إحارة» لأنها") بيع منافع» فاشتر ط فيها ذلك» كبيع الأعيان. 

(فتصح من مستأجر لغير حر أن يوحرّه (لسن يقوم مقامه) أي: 
المستأحر؛ لأن مرخ عقو الأتعارة مارك اشع والتسلط على استيفائها 
بنفسه ون يقوم مقامّه بخلاف مستأحر الحرٌ كبيرا كان أو صغيراء فليس له 
أن يؤجره؛ لأن اليد لا نت تثبت عليه وإنما هو يسم نفسّه ولمستأحر عين أن 
يوجرها (ولو ل يقبضها) لأن قبضتها لا يتتقل به الضمانٌ إليه» فلا يقف جوا” 
التصرف عليه؛ بخلاف بيع المكيْل ونحوه قبل قبضره» (حتى لمؤجرها) أي: العين 
المؤحرة؛ لأن كل عمد جاز مع غير العاقد» حاز معه كالبيع. (ولو بزيادة) 
على ما أحرها به؛ لأنه عقدٌ يجوز برأس المال» فجاز بزيادةٍ. (ما لم تكن حيلة, 
كعينة) بأن استأحرها بأحرةٍ حالةٍ نقد ثم أجحرها بأكثرَ منه مؤجّلاء فلا 
يصح؛ حسما لمادة ربا النسيئة. 

(و) تصح إحارة عين (من مستعير بإذن معير في مدةٍ يعينها) لمستعير 
للاحارة؛ لأنه لو أذن له في بيعهاء از فكذا ي إحارتها؛ لأن الحق له. (وتصير) 
العينُ الموحرةٌ (أمانة) بعد أن كانت مضمونة على المستعير؛ لصيرورتها/ مؤحرة. 


)١(‏ ليست في النسخ الخنطية و(م)» وأثيتناها من المتن. 
(۲) ليست ف (م). 

(۳) في الأصل:«المستعير» . 

. ليست في (س) و(م)‎ )٤( 


۳۹ 
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١ 
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م هن 8 1 5 ٢٣ےے‏ 06 
وفي وفمي من ناظره. فإن مات مستحقء جر وهو ناظرٌ بشرطرء 
لم تنفسخ. و لكون الوقف عليه لم تنفسخ في وجه. المنقح: وهو 
أشهث؛ وعليه العمل. وكذا مؤجرٌ إقطاعه. i a a Ê e‏ عن فل مون E EE E he A‏ > 


(والأجرة لربها) أي العين المؤحرة؛ لأنه مالكها ومالك نفعهاء وانفسخحت 
العارية بالإحارة؛ لأنها أقوى منهاء للزومها. 

(و) تصح إحارة (في وقف من ناظره) لأنه إما مستحق فمنافغه له فله 
إحارتها كالمستأحرء و إما ناظر'» فبطريق الولايةء كالولي يوحر عقار موليه 
(فإن مات مستحق) وقف (آجره وهو ناظرٌ بشرط) بأن وقفه عليه وشرط له 
النظر (لم تنفسخ) الإحارة .بموته؛ لأنه أجر بطريق الولاية» أشبة الأحنبي. (و)0) 
إن أحر المستحق لكونه أحقّ بالنظر مع عدم الشرط2© (لكون الوقفي عليه لم 
تنفسخ ) الإحارة (في وجه) كما لو أحرَ ول مال موليه أو ناظرٌ أحني ثم الت 
ولايته. قال (المنقح) في «الإنصاف)(*): صححه ٤‏ «التصحيح»» و «النظم»» وحزم 
به في «الوحيز»» وقدمه في «الفرو ع06) و «الرعاية الكبرى»: و«شرح ابن رزين» 
قال القاضي في «ابمحرد»: هذا قياس المذهبء وقال في «التنقيح»: وإن مات 
المؤوحرء انفسحتء إن كان المؤحر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق. وقيل: لا 
تنفسخ. دمه ف «الفرو ع»() وغيره. وجزم في «الوجيز» وغيره »كملكه. 
(وهو أشهر وعليه العمل)0" انتھی. (وکذا مؤ جر إقطاعه) إقطاعَ استغلال 
(1-1) في (س) و () :لا . 

(۲) في (س) :«أو». 

(۳) بعدها فی (م) :«أو» . 

.٠٤٤/۱٤فاصنإلاو المقنع مع الشرح الکبیر‎ )٤( 
) .٤٤۳/٤ )٥( 

.51/5 معونة أولي النهى‎ )١( 


TT: 


فعلى هذا يأخذ المنتقلّ إليه حصّته من أحرةء قبضّها مؤجرٌء من 
تركته» أو منه. ون لم ثقبض» فمن مستأجر. 

وعلى مقابله يرجعٌ مستأحِرٌ على ورثة قابض» أو عليه 
(ثم يُقطَعُه) بالبناء للمجهول (غيره) أي: غير الموجرء فلا تنفسخ في وحه؛ لما 
تقدم. 

(فعلى هذا) الوحيء أي: أن الإحارة لا تنفسخ بذلك (يأخط المنتقِلُ إليه) 
الاستحقاق (حصته من أجرةٍ قبضها مۇجر› من تركته(١))‏ إن مات» (أو) 
يأحذها (منه) أي: المؤجرء إن انتقل عنه الاستحقاق حيّاء كمن وقف دار 
على ابنته مادامت عزباء» فإن تزوحتء فعلى زيدء ثم أجرت الدار مدة 
وتعجّلت الأحرة» ثم تزوحت في أثنائهاء فيأحذ زيدٌ منها ما يقابل استحقاقه. 
(وإن م تقبض) الأحرةء (فس) المتتقيل إليه الاستحقاق يأحذ حصكته (من 
مستأجر) لعدم براءته منها. 

(وعلى مقابله) أي: الوحهٍ السابق» وهو القول بانفساخ الإحارةٍ بانتقال 
الاستحقاق عن المؤحر غير المشروط له النظرّء وهو الذي قدمه في «التنقيح؛ 
گیا سیق شع تال ليه الوقف أو الإقطاع ذلك من يد المستأحرء 
د مستأجرٌ) عجَل أحرته (على ورثة قابض) مت (أو عليه ) إن كان 
سیا و وه الفبباح الإحارة إذن ): أن المنافع بعل سحن لر عة فة ي 
أنه أحَرَ حقه وحق غيره؛ فصم في حقّه دون حق غيره» كما لو أجَرٌ دارين» 
إحداهما(") له والأحرى لغيره. بخلاف المطلى0) إذا مات موحره» فإن الوارث 
01 جاه .عابت الأصال ما نصةتزقر له: من تركته. فإن تعذر أخحذهاء فظاهر كلامهم: تسقط. قاله 
في لاشرح الإقناع» نقلا عن «المبدع» ]. 
(۲) ليست في الأصل. 
)٣(‏ في الأصل :«أحدهما». 
)٤(‏ في الأصل :«الطلق». 


3 
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وإن 2 الناظ* العام م اض أو الوخاصة وهو أحنبي» م 
تنفسخ .موته» ولا عزله» قو لا لسا 

وإن أججرَ سيد رقيقه» أو وإ ي زيما أ ماله ثم عتّق المأحوث. أو 
بلغ ورشّد أو مات المؤجر» أو عزل» تنفسخ» و ا 0ه 2 ا 


کلک من جیا یر کڈ چا کڪ ا ما علق وما تسق فيه فل خيافه لا 
ينتقل إلى وارثهء والمنافع ال أجرّها قد خحرحت عن ملكه بالإحارة» فلا تنتقل 
إلى وارئه. والبطن الثاني في الوقف يملكونه من جهة الواقفي» فما حدث منها 
بعد البطن الأول» فهو ملك لهم. 

(وإن أَجَرَ الناظرٌ العام) وهو الحاكمء أو من جعل له الإمام ذلك؛ 
(لعدم) الناظر (المخاص) الذي يعينه الواقفُ ناظراء (أو) أجَرَ الناظرٌ (الخاص» 
وهو أجني) بأن كان الوقفُ على غيره» (لم تنفسخ) إحارته (بموته ولا عزله) 
قبل مضي مدتها (قولاً واحدا) لأنه بطريق الولاية ومّن يلي النظرّ بعده إنما 
بملك/ التصرّف فيما لم يتصرف فيه الأول. 

(وإن آجَرَ سيّدٌ رقيقه, أو) آحَرَ (ولي يتيما) محجورا له (أى آجَرَ (مالم 
أي: مال محجوره. كداره أو رقيقه أو بهائمه» (ثم عتق) الرقيقُ (المأجورٌ أو بلغ) 
اليتيم (ورشد» أو مات) السيّدٌ أو الولي (الموجر) قبل مضي مدو(“ الإحارة (أو 
غزل) الو ل بأن أقام الحاكم غيره» (ل تنفسخ) الأحارة ة. أما في السيد؛ فلأنها 
عقدٌ صدر منه على ما يملكه؛ فلم تنفسخ بزوال ملكِه بالعتق أو غيره» كما لو 
زوج آمته ثم باعها. ولا رحو ع له على مولاه بشيء؛ لأن منفعته استحقت بالعقد 
قبل العتق» فلم يرجع ببدهاء كما لو زوَّج أمته ثم أعتقها. ونفقة العتيق مدة 
الإحارة على معتقه» إلا إن شرطها على المستأحرء فعليه. وأما في الول( فلأنه 
عَقَدَ عقدأ لازما بحقّ الولاية» فلا ييطل بزوال ولايتوه كما لو زوّحه أو باع دارهء 


)١(‏ ليست في (س) 
(۲) في (س) : «الأولى» 


۳٤ 


إلا إن علمَ بلوغه» أو عتقّه في المذةٍ. لخدن 
فصل 
إلى أ مده وشرط عله وأن لا يط عدمها فيب وإن طال» مه 
س ا > يي ل 


(إلا إن علم) الول (بلوغه) أي: اليتيم في المدة؛ بأن كان ابن أربع عشرة سنة ضبحمصور 
وأججرّه أو أججَرَ دارّه سنتين» فتفسخ ببلوغه؛ لكلا يفضي إلى صحتها على جميع 
منافعه طول عمره» وإلى تصرفه في() غير زمن(" ولايقهٍ على المأحور, (أو) 
إلا إذا علم سيد (عتقّه) أي: الرقيق(في المدة) ا مدة(" الإحارة؛ بأن قال 
له(؟): أنت حر بعد سنة» ثه0) آجره تون سقس يعنقهه “كما تشابع. 
(ولإجارة العين) المعقودٍ على منافعهاء معينة كانت أو موصوفة ف الذمة, 
(صورتان) إحداهما: أن تکون (إلى أمد) كهذه الدار شهراء أو فرسا صفته 
كذا(*» ليركبّه يوماء (وشرط) ف هذه الصورة (علمم أي: الأمِه. كشهر من 
الآن أو وقت كذا؛ لأنه الضابط للمعقود عليه المعركف له. و إن استأحرٌّه سنة 
وأطلق» حملت على الأهلّة؛ لأنها المعهودة شرعا؛ لقوله تعالى: 
سوك سوك عر لأَِلِ)[البقرة :14 فإن قالا: سنة عدديّة أو بالأيام» فثلاث 
مئة وستون يوما. ولق قال: سعة ووت لو سيت أو فارسيّة وهسآ يعلمائه 
جاز» وله ثلاث مئة وخمسة وستون يوماً. (و) شرط (أن لا يْظنّ عدمُّها) 
ا العين الموجرةٍ بنحو موت أو هدم (فيه) أي: في مدة) أمد الإحارق 
فتصح (وإن طال) الأمدٌ؛ لأن المعتير 5 ن المستأجر يمكنه استيفاءٌ المنفعة منها 


)١(‏ في الأصل : «من) 
(؟) ليست في (س) 

() ليست ف (م) 

)٤(‏ ليست في الأصل 

(ه) بعدها في (س) : «كذا» 
(1) ليست في (س) و(م) 
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١‏ أ تلي الع فتصح لست حمس في سنة أربي ولو موحرة أو 
مرهونةء أو مشغولة وقت عقلدِء إن قدرٌ على تسليمٍ عند وجوبه. 


فلا تصح فْ مشغولةٍ بغرس» أو بناء» ونحوهما للغير» ولا شهراء 


أو سن ويُطلِق ولا من وكيل مطلّق مدة طويلة EO‏ 


غالبا. قال في «المروع70»: وظاهره: ولو ظن عدم العاقدِء ولا فرق بين 
الوقف والملك» بل الوقف أولى. قاله في ”«الرعاية». قال في" «الميد ع»0): 
وفيه نظر. وإذا استاعر تون باحر معن لم يشترط تقسيطه على كل سنقٍ 
كما لو استأحر سنة؛ م يفتقر إلى تقسيط أجرٍ كل شهر. 

و(لا أن تلي) مدة الإحارةٍ (العقدء فتصح) إحارة عين (السدة فيس في 
سنةٍ أربع) لحواز العقدٍ عليها مع غيرهاء فجازٌ العقادُ عليها مفردةً. (ولو) 
كانت العين (مؤجرةً أو مرهونة أو مشغولة) نحو زرعٍ (وقتَ عقد) 
کمسلم فيه لا يشترط وجحوده وقت عقدء (إن قدر) مؤحر : (على تسليم) 
ماأحَرّه (عند وجوبه) أي التسليم» وهو أول دخول المدة. 

(فلا تصح) إحارة (في) أ رض (مشغولةٍ بغرس أو يسام أو نحوهما) 
كأمتعة كثيرةٍ يتعذر تحويلها إذن» إن(*»/ كانت الإحارةٌ(للغير) أي غير 
المستأحر صاحب الغرس أو البناء ونحوهما؛ لعدم القدرةٍ على تسليمه إذن. 

(ول) يصح استتجارٌ عين (شهرا أو سنة, ويُطلق) للحهالة. وقيل: 
يصح» وإإتداؤه بن عققل.: وعرم به ل بالا د روم تصح إحارة (مسن 


وكيل مطلق) لم يقدّر له الموكل أمداء (مدة طويلة) كخمس سنين» 


4۳۷/4 (1) 

(۲-۲) ليست في (م). وانظر: معونة أولي النهى .1۸/١‏ 
.Ao/o (F)‏ 

)٤(‏ ليست في (م). 

٠ ٠۰۷/۲ )(‏ وبعدها في (م) :[تبعا لما في «المغني» ]. 


۴ 


بل العرف» كسنتين ونحوهما. 

تع في آدمي لرعي وضو دة علوم ويسئى: الح 
الخاص؛ لتقدير زمن يستحق يستحق المستأح نفعه ف جميعه» سوى فعلٍ 
الخئس بسُنيها في أوقاتهاء وصلاةٍ حمعة وعيد» ولا يستنيب. 

ومن استأجر سنةٌ في أثناء شهر» استفاها بالأهِلة» وكمّلّ على ما 
بقي ثلائينَ يوم وكذا كل ما يُعترُ بالأشهره IRE‏ 5300 


(بل) يوجر (العرف) المعهود غالباء (كسنتين ونحوهما) كلاش سنين؛ لأنه 
المتبادر مع الإطلاق. وكما لو قال: اشتر لأهلي حبزا» فاشتری قنطاراً منه 
فلا يلزم المو كل. 
(وتصح) إحارة (في آدمي لرعي ونحوه) كخخحدمة رمد( معلومة لان العمل 
لا ينحصر (ويُسمى) مۇحر نفسّه مدة معلومة: (الأجيرٌ الخاص؛ لتقدير زمن 
يستحق المستأجر(" نفعه في جميعه) عختصّاً به. (سوى) زمن (فعل) الصلوات 
الخمس بسننها) الراتبق» (في أوقاتهاء و) سوى زمن فعلٍ (صلاةٍ جمعةٍ و) صلاة 
(غيل فطر وأضحى(© فهي مستثناةٌ شرعاًء قال امحصد في «اشرحه»: وار النص 
نع من شهود الحماعة إلا بشرطر أو إذن(). (ولايستنيب) أحيرٌ حاص فيما 
لمعيس أده اوقرع العقدر على عينه» كمّن أجر دأية معّة لمن يركبها وغحره. 
(ومّن استاج سنة) من العقدٍ (في أثناء ء شهر استوفاها) أي: السنة 
(بالأهلة) فيستواٍ أحدٌ عشر شهرا (وكمل على مابقي) من أيام الشهر الذي 
استأحر فيه» إثلاثين يو ما( لتعذر إتامِه بالهلال» فيتمه بالعدد. وأما ماعداه فقد 
أمكن استيفاؤٌه بال هلال» فوحب؛ لأنه الأصلُ. (وكذا كل مايُعتبر بالأشهر, 


. ليست ف (م)‎ )١( 

(؟) في (س) :«الموحرة» . 

(0) في (م) :أو أضحى» . 

(4) خاء في هامش الأصل مانصه: إقال عمد الحاوتي: ولعل هذا هو البسر في.إفزاد الدمعة مع أنها من 
مس يومها.وعلى قياس الخمس صلاة الحنازة إذا تعينَ عليه حضورها]. 


يض 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرائات 


كعِدَةء وصيام كفَارةٍ ونحوهما. 

الثانية: لعمل معلوم» كدابة لركوب نحل معين» وله ركوب لئله 
في جادَّةٍ ثماثلة» أو بقر الحرثء أو دِيَاس لمعيّنء أو آدمي ليدّل على 
طريق» أو رحّى لطحن شيء معلوم. 





كعدةٍ وصيام كفارة. ونحوهما) كأجل سلم ویار وندر. 

وال رة (الثانية): أن تكون (لعمل معلوم. كدابَة) معينة أو 
موصوفة((لركوبب لمحل معينء وله) أي: اللمستاحر (وكوب) موسو 
(نهممسل زمفله في جادق) أي: طريقق ge‏ للطريق المعقود عليه؛ مسافة 
وسهولة أو حزونة» وأمنا وخحوفا؛ لأنه عُيّن ليستوفى به المنفعة وم قدرّهاء 
فلم يتعين» كنوع ا محمول والراكبيء (أو) ك (سبقر) معينةٍ أو موصوفة 
(لحرث) أرض معلومة هما بالمشاهدة» فيصح أن يستاجرٌ البقرّ وحدتهما 
ليحرث هو 5 وأن يستأجرها مع صاحبها ليحرث بهاء والآلة من رب 
الأرض» وأن يستأحرها مع صاحبها يآلتها من سِک وغيرها. ويجوزٌ تقديسر 
العمل بالمساحة» كجريب» وبالمدة» كيوم أو يومين» وهو من الصورة الأولى 
ويُعتبر حيتدار تعيينٌ البقر؛ لأن الغرض يختلف باغقلافها في القرّة والضعف. 
(أو) بقر ل(دياس ل) زرع (معيّن) لأنه نفعٌ مباحٌ مقصودٌ أشبة الحرث. 
وفيه ما تقدّم في الحرث. (أو آدمي) حر أو عبد (ليدل على طريق) معين» أو 
لخياطةٍ أو قصارةٍ ونحوهاء أو قطع سلعةٍ أو قلع سن أو ضرس معينين» أو فصا 
أو حتن أو كحل ونحوه؛ لأنه عمل لا يختصٌ فاعله أن يكون من أهل القربةء 
فجاز الاس من كسائر المباحات. (أو رحىّ لطحن شيء معلوم) لأنه 
اف و ایا وھ ا چ ۰ 


(۲) في (س) :«من» . 


۴۸ 


وشرط علمٌ عمل؛ وضبطه بما لا يختلف. 
فصل 
الضرب الثاني: على منفعةٍ بذمة» وشرط ضبطّها بما لا بختلف» 


(وشرط علمٌ عمال) استوحرّ له (وضبطه بما لا يخلف) أنه إن لم يكن 
كذلك كان مجهولا. اليه لإدارة رحى) اشترط علمّه بالحجر 
إما بالمشاهدة أو الصفة؛ لأنه يختلف بالثقّل والخفة0©: وأن يُقَدَرَ العمل إما 


بالزمان» كيوم, أو بالطعام؛ بأن يُذكر حنسّه و كيله. وإذا/ استأحر دابتين ' 


لموضعين مختلفين» اشترط التعيين. 
ويصح اكتراء ظهر يتعاقبان0') عليه. ومن استأجر لكحل أو مداواه» اشترط 
تقدير ذلك بالمدة» كشهر ونحوه؛ لأن العمل يختلف» وتقديره برمن البرء بجهول. 
(الضرب الثاني) من ضربي الإحارة: أن تكون (على منفعة بذهَةٍ) وهي 


نوعان: 
أحذهما: أن تكونٌ في محل معين. كاستأجرتك لحمل هذه الغرارة الب إلى 
حل كذا على بعير تَقِيمُه من مالك بكذا. 


والثاني: أن تكون في محل موصوف» كاستاسر تلق سل قرارة د بت 
كذا إلى مكة بكذا. (وشرط ضبطها) أي: المنفعةٍ يما) أي: وصف (لا يختلف) 
به“ العمل» (كخياطة ثوب) يذكر حنسّه وقدرّه وصفته١)‏ وصفة الخياطة. 


٠. في الأصل :«والحف)‎ )١( 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: يتعاقبان عليه» تقدم أنه لا يصح إحارة عين واحدة لعددء 
وهي أي: العين لواحد إلا في وجه» فلعله مشى هنا على وحه وهناك على وجه]. 

(7) بعدها في الأصل :(صفة». 

. ليست في الأصل و (س)‎ )٤( 


۳۹ 


منتهس الإرايات 


1۹40/۲ 


“7 ” وبناء دار» وحمل حل معين. 


وكون أحير فيها جائ التصرُف» ويسمى: المشرك؛ لتقدير نفعه 
بالعمل. . 

وأن لا ُجمع بين تقديرٍ مدو وعملء كتخيطه في يوم. ويلزمُه 
الشرو ع عقب العقد. 


(وبناء د ول کر الآلة ونحوّها مما تقدّم (وجمل) لشيء ا و 
(وأن الحم محل معين)'» وأن يكري كوه عق بأن يركب شيئا 
عشي هیف مومه فرش وفرسج لو وكب0) نهاراً لا لا ومک 

(و) شّرط (كوث أجير فيها جائرٌ التصرّف) لأنها معاوضة على عمل في 
الذمة. (ويسمى) الأحيرٌ فيها: (المشَرَكَ, لتقدير نفعه(» بالعمل) ولأنه 
يتقبّلُ أعمالاً الجماعة» فمنفعته مشتركة بينهم9؟). 

(و) شرط (أن لا يجمع بين تقديرٍ مدةٍ وعمل» ک) قوله: استأحرتك 
لنتخيطه) أي: هذا الثوب (في يوم) أنه قد يفرع منه قبل انقضاء اليوم. فإن 
استعمل في بقيته» فقد زاذ على قود جا وإن لم يعمل فقد ترکه في 
بعص زمنه» فيكون غرراً بمكن التحرثٌ مندا*»» ولم يوجد مثله في عل الوفاق. 
(ويلزمه) أي: الأجيرّ المشرّكَ (الشروع) في العمل المستأحر له (عقب العقد) 
لجواز مطالبته به إذن. قال في «الفروع»2©2: وإن ترك ما يلزمه - قال شيخنا: 
)1-١(‏ ليست ف (م) . 

(۲) في الأصل :«ويركب» . 


(9) ې (م) :(تفسه» : 
)٤(‏ ليست في (اس» . 


(5) في (س) :(عنهة . 
(51) 441/4. 


5١ه‎ 


وکوڈ عمل لا يختصٌ فاعله أن يكون من أهل القُربة؛ لكونه 
فسالا کاذان» وإقامة» وإمامة» وتعليم قرآن» وفقه» وحديسي» ونيابة 
في حب وقضاي ولا يقعٌ إلا قربة لفاعله. ويحام أذ أحرةٍ عليه لا 





(و) شرط (كوث عمل) معقود عليه (لا يختص فاعله أن يكو من أهل 
القربة؛ لكونه مسلما) أي(١)‏ : يشترط إسلامه. (كأذان واقامز وإمامة وتعليم 
قرآن وفقهٍ وحديث ونيابة في حب(" وقضاء: ولا يقع إلا قربة لفاعله, ويحرم 
خد أجرة ةٌ عليه) لحديث عثمان بن آي“ العاص: إن آخر ما عَهدَ إلي البي وكيد 
أن اتخيذ موذناً لا يأعذ على أذانه جرا قال الترملعي: حديث حسن. وعن 
عبادة تن الات قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكنابة» فأهدى إلي 
رحل منهم قوساء قال: قلت: قوس 9 وليمست ,مال. قال: قلت: أتقلدُها فى 
سبيل الله فذكرت ذلك للنبي و وقصصت عليه القصة قال: «إن سرّك أن 
يقلدك لله قوسا من نار فاقبلها». وغن أبى بن “كب أله عَلّمْ .ربحلا بسورة سن 
القرآن» فأهدى إليه ميصة” أو ثوبأء فذكر ذلك للنبي كيك فقال: «إنك لو 
لبستهاء البسك الله مكانها ثوبا:من نار 6 واه الأترع في لفستنه» ولأن من شرط 
صك هذه الأفعال كوتها قربة إلى الله تعالى» فلم يصح أذ الأحرة, عليهاء كما 
لو استأحر إنسانا يصلى خلقه الحمعة أو التراويح. و(لا) يحرم أحذ (جعالة على 
ذلك) لأنها أوسع من الإحارة؛ وهذا حازت مع جهالة العمل والمدةٍ. 

. في الأصل: «أن»‎ )١( ٠ 

(۲) بعدها في (س): «عن قادر» . 

() ليست في (س). 

.)۲۰۹( أحرجه الرمذي‎ )٤( 

(ه) في الأصل: اقوسا». 

(1) أخرحه أبو داود (75415)» وابن ماحه .)۲۱٣۷(‏ 


(۷) الخميصة: كساء أسود معلم الطرفين ويكون من خز أو صوف. «المصباح»: (حمص). 
(8) أخرجه ابن ماجه .)7١١08(‏ 


٤١ 


شرح منصور 


منتهى الإراتات 


۱۹1/۲ 


أو على رَقَيّة كبلا شر ط» 8 5 ن ا ت ا ف ف 9018 انا ا ت ف ا فت اة ك ده a a‏ 





(أو على رقية) نصّاء لحديث أبي سعيد» قال(): انطلق نفرٌ من أصحاب النبي 
ل في سفرةٍ سافروهاء حتى إذا نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم 
/فأبوا أن يضيفوهمء فلدغ سيد ذلك الحيّ فسعوا له بكل شيء» فقال بعضهم: لو 
أتيتم هذا الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون "عند بعضهم") شيء فأتوهي 
فقالوا: يا أيُها الرهط إن سيّدنا لدغٌ وسَعينا له بكلّ شي لا ينفعُهء فهل عند 
أحد منكم من شيء؟ فقال بعضّهم: إني والله لأرقي» ولكن استضفناكم فلم 
تضيقُوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا علا فصالَحُوهم على قطيع من 
الغنم» فانطلق يتفِل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين» فكأنما نشط من عقال 
فانطلق عشي وما به قلبة("» فأوقوهم حُعلّهم الذي صالحوهم عليه» فقال سیو 
اقتسمُواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حى نأتي رسول الله م فنذكرٌ له الذي 
كان» فننظرَ الذي يأمرٌنا)» فقدموا على رسول الله ية فذكرواله ذلك فقال: 
«مایدریک() إنها رقية؟» ثم( قال: «أصبتم» اقتسموا واضر ہوا لی معکم سهما». 
وضحك النبي ول . رواه الجماعة إلا النسائي(). و2 (ك) ما لا يحرم أحذ 
على ذلك (بلا شرط)» وحديث القسوس والخميصة قضيتان في عين» وأما(”") 


)١(‏ ليست ف (س). 

(۲-۲) في الأصل و (س) و (م): اعندهم بعض» والمثبت من مصادر الحديث. 

(۳) القلبة: الداء والتعب. «القاموس» : (قلب). 

(؟) بعدها في (س) و(م) : «به» . 

(0) في الأصل :«ومايدريكم». 

(1) البيخاري (7715 )» ومسلم (١١١7؟)ء‏ وأبو داود »)794٠1١(‏ والترمذي ».)7١514(‏ وابن ماحه 
(65١5؟).‏ 


(0) ليست ف (س) و(م) . 


٤۲ 


ولا رزق على متعد تفعه: كقضاءء لا قاصر› كصوم وصلاة حلقه» 
ونحوهما. 


0 


وصح استفجارٌ لحي كفصدء وكرة لحر أكل أجحرته» ومأخحوذ 
بلا شرط عليه ويطعمه رقيقا وبهائم 





مالا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة» كتعليم خط وحسابو وشعر مباح 
زمره ريناء مسح وقناطرء وبح عدي اضر وجوه وتقوبي صدنة 


فيجوز الآسعجارٌ له وأعد الأحرة عليه لأنه يقع تارة قرب وتبارة غير قربة: 
أشبة غرس الأشجار وبناء البيوت. 

(ولا()) يحرم أحذ (رزق) من بيت المال أو من وقض عليه» (على متعد 
نفعه» كقضاء) وتعليم قرآن وحديث وفقي» ونيابةٍ في حج؛ وتحملٍ شهادةٍ 
وأدائهاء وأذان؛ لأنه من المصالح» فجرى يجحرى الوقفي على من يقوم بها 
ولس بعوض» و ا ولا رجه اي قرب 

ماف على ولاس بن الب على فاه (كصره وصلاة خلقّه 
ا پو یو لأنه ليس من المصالح؛ إذ لا تدعو 
حاجة بعض الناس إلى بعض من أجله. 

(وصحٌ استئجار جم كفصلر) ولا يحرم أجره؛ لحديث ابن عباس: احتجم 
الي ما وأعطى الحجام أ جره. ولو عة راسا لم يعطه. متفق عليه(). وق 
لفظ: لو علمه حبيقاً لم يعطه. ولانه نفع مباح أشبة البناء» ولدعاء الحاجحة إليه. 
(وكره حر أكل أجرته» و) أكل (مأخوذٍ بلا شرط عليه) أي: الحجم. 
(ويطعمه) أي : الحاجم (ر قيقاً و بهائم) ليذيكق: «كسيب الحجام خبيث». 
)١(‏ ليست ف (م) . 


(؟) البخاري (71718) » ومسلم (۱۲۰۲)» ۱۲۰۵/۲ . 
(۳) لیست فی (س) و(م) . 


a 


منتهس الإرادات 


منتهى الإراكات 


شرح منصور 


۱۹۷/۲ 


فصل 

لساب استيقاء قله رر ا شكرطا بنفسه» عر ماثلة 
راكب في طول وقِصرِء وغيرهء لا في معرفة ركوب ومثله شرط 
زرع بر فة 

ولا يضملها معي افوا ا ا 
متفق عليه(١).‏ وقال اطا ناضحك ورقيقك». ('فعلم منه منه" أنه نه ليبس 
جحرام» وقد ستّى عليه الصلاة والسلام الثوم والبصل خبيثين مع عدم تحريمهماء 
قل شرم الل تبريهاً له لأكاية عنة الشداعة. وكذا آخرة كسح كنيفي. 

(ولمستاجر استيفاء نفع) معقود عليه (عغله) شرل كبدونه (ولو 
اشترطا) أي: لمآحران9©) أن يستوق سار الم زبقسه لبعزالا ارط 
اقات مقتضى الت وهو ملكُ النفع والتسليط عليه بنفسه أو نائيه. (فتعتبر 

ممائلة را كبو لمستأحر (في طول وقصر وغيره) كتقّل وعفَّةِ فلا يركبها 
ل ولاأثقل منه» لأنه لا يملك أكثر ما عمد عليه. وله استيفاؤها بدو نه؟ أنه 
استيفاءٌ لبتعض ما يملكة. و (لا) تعتبر #ممائلشُه أي الراكبي© (في معرفة 
ركوب) لأن التفاوت فيه يسيرٌء فعفي عنه؛/ ولهذا لا يشترط ذكره في 
الإحارة (ومغله) أي: شرط استيفاء المنفعةٍ بنفسه» (شرط زرع بن) فالشرط 
باطلٌ» لما تقد والعقد صحيح. وله زرغ بر ومثله وأحف منه ضرراء لا 
أكثر. ولمستأجر عين إعارتها لمن يقوم مقامّه. 

(ولا يضمنها مستعيرٌ بتلف) عنده بلا تفريط؛ لقيامه مقامً المستأحر في 
استيفاء انسإ اتبسن ل جدم الضمان. 





(۱) مسلم )٤۱()۱١۹۸(‏ من حدیث رافع بن حدیج» وم يخرجه البخاري؛ وانظر: «تحفة الأشراف» 


EUT 

2( حر جه أبو داود (؟7571), والترمذي (۱۲۷۷)» وآبن ماحه »)۲۱۹٦(‏ من حدیث خغيصة بن مسعود. 
(۳-۳) في (س): «فدل». 

. في (م : «المستأحران»‎ )٤( 

(ه-ه) في الأصل و (س) : «مائلة» . 


٤٤ 


وججاز استيفاءً .كثلٍ ضرره» لا أكثر أو خالفي. 
فلزرع بر له زرعٌ شعير ونحوه» لا حن ونحوه» ولا غرس أو بناء. 
ولأحدهماء لا يلك الآخرٌ. ولغرسء له الزرع. 


وكاو لسلتيب: . ع An ave a ce‏ مده 8 قط هانق أها هق أذ OOO N EG‏ 18 808 ع اه هاه هن اده ها ونه لاع ادع 


(وجاز استيفاء) مستأحر ونائبه (عشل ضرره) أي: ما استأحر من 
زرع أو غرس() أو بناء وغو (لا أكثر) ضرراً منه؛ لأنه لا يستحقه. (أو 
مخالفي) كمن استأحر لبناء» فلا يغرسء وعكسه. وكذا من استأجر رسا 
لير كبها مين لم يحز عرياء وعكسّه؛ لأن ظهرها يُحمى بذلك» فربما عقرها. 

(ف) من ا كترى أرضا (لزرع ب أو تر غ سهاو فك زدع بن و (له زرغ 
شعیر ونحوه) كباقلاء؛ لأنه دونه ضرراء والمعقود عليه منفعة الأرض دون البر. 
وهذا يستقر عليه العوض” ض .عضي المدةٍ إذا ملم الأرطن وإن م يزرعهاء وإنغا 
ذكر الب سقدر به المنفعة. و(لا) يجوز له زرع (دُخن ونحوه) كذرة وقطن؛ 
لأنه أكثرٌ ضرا من الب. (ولا غرس أو بناءً) لأن ضرقنا اکر من الزرع. 
(و) إن استأجر أرضا سدم أي: الغرس أو البناءء 3 ملك الاح 
لاختلاف ضررهما. فالغرس يضر بباطن الأرض» والبناء يضر بظاهرها. (و) 
ن اكتراها (لفرس» له الورغ) فيه" لأن أن ضرراً وهو من جدسه؟ لآ 
كلاً منهما یضر باط الأرض. وإن اكتراها لبناءء م يكن له الزرعٌ وإن كان 
أعيوت ضررا؛ لأنه لیس من حنسه. وفيه i,‏ وجزم به في «الإقنا ع06*). 

(وذارٌ) استوجرت (لسكنى) لمستأحرها أن يسكن ويُسكن من يقوم مقامّه 
)١(‏ في (م) :الوغرس» . 
(؟) ليست في (س) و (م) . 
(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [علم منه: أن الصحيح من المذهب هو الذي مشى عليه المصنف. 


محمد الخلوتي] . 
(5) 1/7 ١ه.‏ 





٤٥ 


نتهى الإرادات 0 عن كا بو ع ع 4 و سد : چ سو 
27 الايعمل فيها حِدَادةَ ولا قِصارةٌ» ولا يسكنها دابة» ولا يجعلها مُخزنا 


قطن» لا يملك حمل الآخر. 


فإن ل و سلك طريقا أشقً » فالمسمى» ا 


في الضرر أو دونه» (اويضع فيها') ما حرت عادة الساكن به» من الرحل 
والطعام» وخر فيها الثياب ونحرّها مما لا يضرها. 

و(لا يعمل فيها حدادة ولا قصارة) لأنه يضر بهاء (ولا يُسكنها دة 
لأنها تفسدُها بروثها وبولهاء (ولا يجعلها مترنا لطعام) لإفضائه إلى تخريق 
الفأر أرضّها وحيطانهاء ولا يجعل شيعا ثقيلاً فوق السقف؛ لأنه يثقلهُ ويكس” 
حشبه» ولا يجعلّ فيها شيعا 0 بهاء كسرحين)» إلا أن يشرط ذلك؛ لأنه 
فوق المعقودٍ عليه. وله إسكان ضيفو وزائر. 

(و) من استأحر (دابَةَ لركوب أو حملء لا يملكُ الآخر) لاختلاف 
ضررهما؛ لأن الراكب يُعين(" الظهر بحركته؛ لكنه يقعدُ في موضع واحار؛ 
فيشتدٌ على الظهرء والمتاع لا معونة فيه؛ لكنه يتفرّقٌ على الجنبين. (و) إن 
اكتراها لحمل حدید أو قطن. لا ملك حمل( الآخر) لأن ضررهما مختلف» 
فالقطنٌ يتحافی و تهب فيه الرياح فيتعب الظهر» والحديد يكون في موضع 
واحب. فيثقل عليه. 

لإ العل) مكور ها لا يملكةٌء بأن اكترى لزرع بر فزرع دُخنا مثلاء (أو 
سلك طريقا أشق) م استأحرّ له (ف) عليه الأحرٌ (المسمى) في الإحارة 


)1١-١١‏ قي الأصل: #يصنع بها). 


)١(‏ السرحين: الزبل» كلمة أعحمية؛ وأصلها سركين بالكاف فعربت إلى اليم والقافء فيقال: 
سكين أيضا. «المصباح» : (سرج) 

(”) في (م) : «يعبي». 

)٤(‏ ليست في الأصل و(س). 


٤٦ 


مع تفاوتهما في أحرة المثل. 
ولحمولة قَدر فزاد أو إلى موضع فجاوزه» فالمسمى» ولزائدٍ أجرة مثله. 
وإن تلِفت» فقيمثّها كلهاء ولو أنها بيد صاحبها. لا إن تلفت بيد 
صاحبهاء ولیس للمستأحر عليها شيءٌ» بسببي غير حاصل من الزيادة. 





(مع تفاوتهما) أي: المنفعتين (في أجرة المخلٍ) فإذا كانت الأرض أحرتها لزرع ۴۳ 
ثمانية وللدحن عشرة: فيأخذٌ موجرٌ مع ما وقع عليه العقَدُ اثنين. نصّاء لأنه لما عين 
ال مغلا لم يتعيين» فإذأ زرع ما يزيد عليه ضرراء فقد استوفى المنفعة وزيادة 
عليهاء فوحب للمؤحر المسمى للمنفعة» والتفاوت/ في أحرة المثل للزيادة. 

زی من آ کرت ومر قلي كهة رطل سنيية إاراة) عليه كبا ثرو 
لها مكة وعشرةه فعليه السىء ولواقك أحرة نله (أو) اكترى ليركب أو 
يحمل (إلى موضع) معين» (فجاوزه) أي: زاد عليه» (ف) عليه الأحر 
(المسمى) لاسعيفاء اللمتود عليه متم ا عى غه (و) عليه (لزائد أجرة مغله) 
لتعديه كالغاصب. 

(وإن تلفت) دايّة في زيادةٍ أو بعد ردّها | إلى مكان عيّنه؛ أو بعد وضع 
حمل عنهاء (ف) على المكاري (قيمتها كلهاء ولو أنها) أي: الدابة (بيد 
صاحبها) بأن كان معها ولم يرض بذلك؛ إناطة للحكم بالتعدّي(. 
رسكو ريها لا يدل على رضاه كما لو يبع مأنّه وهو ساكت» أو حرق 
ثوبه وهو ساكت؛ ولأن اليد للراكب وصاحب الحمل. و (لا) ضمانٌ على 
مستأحر (إن تلفت) المستأجرة (بيد صاحبهاء وليس للمستأجر عليها شيءٌ 
بسب غير حاصل من الزيادة) بأن افترسها سبع» أو حرحها إنسان» أو سقطت 


)01 جاء في هامش الأصل ما نصه:[قال ابن نصر الله في حواشي التنقيح»: لا فرق بين أن تكون 
بحاوزته برضى صاحبها أو ليا لأنه إذا كان برضاه تكون عارية فهي مضمونة. انتهى. ولا يخالف هذا 
مفهوم قول الشارح: ولم يرض صاحبها. عثمان]. 


4¥ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۱۹۸/۲ 


وإن احتلفا في صفة الانتفاع. فقول مؤجر. 
فصل 
رجلی رر کل نا ریک به ما أو شرت من تلبق ترما 
م رکوبي» ورحله» وحزایه» أو فعل» کقَوډٍ» وسَّوق» وش ورفع» 
وحط. ولزوم دابة لنزول لحاجة» وواحبي, rue‏ 





منه في هوة(١)‏ فماتت؛ لأنها م تتلف في يلر عادية. وإن تلفت بيده بتعبها؛ 
بتعديه» ضمئها. وكذا لو استأحرها ليركبّهاء فأردف غيرّه معه. 

(واإت عيدو أي : المكري والمكتري (في صفة اوي بأن قال 
مستأجرٌ: استأحرتها قرص: فقال موجرٌ: بل للزرع» ولا بينة» (فقول مؤجر) 
بيمينه» كما لو أنكر الإجارة؛ لأن الأصلّ معه. 

(و) يجب (على مؤجر) مع الإطلاق رك ما جرت به عادة 2 0 
من آلقٍ کزمام م رکوب) سک به من التصرّف فيه والبُرَة2') الى في 
البعير إن جرت العادة بها. ذكره ف «المغي»(". (ورحله وحزامه) وقتب 

بعير. ولفرس لحام وسرج» ولحمار وبغلٍ برذعة أو [كافُ9©)؛ لأنه العرف» 

حمل عليه الإطلاق. (أو فعل) عطف على آلةٍ (كقودٍ وسوق) لدابت 
(وشد ورفع 5 حمول» لأنه العرف وبه تنک المكتري من الانتفاع. 
(ولزوم دابة لنزول؛ خاجة) بول أو غائطر وكذا طهارة» (وواجسب) 
كفرض صلاة. قال ف «المبد ع(1») :وفرض الكفاية كالعين» ويددع البعير 7 


حتى يقضي ذلك؛ لأنه لايمكنه فعلٌ ذلك على ظهر الدابة ولا بد له منه» يخلااف 


. في (س) : لاوهدة»‎ )١( 

(۲) هي: حلقة بجعل في أنف البعير» تكون من صفر ونحوه. «المصباح» : (برى) 
)( ۹۳/۸ 

)٤(‏ في الأصل : «وإكاف» 

(5) في (م) : (الحاجة) 

۹۷/۰ )» 


4۸ 


وتبريك بعير لشيخ» وامرأوّ» ومريض. 

وما يتمكن به من نفع» كترميم دار بإصلاح منكسرء وإقامة 
مائل» وعمل بابو: وتطيين سطح. وتنظيفه من ثلج» ونحوه. ولا 
يجبر على تجديد. 

ولو شرك عليه مده تعطيلها أو ممع ده عت دا و مک 





أكل وشرب ونحوه ثما يمك راكيا. 

(و) على مؤحر (نبريك بعبر لشيخ وامرأةٍ ومریض) لر یں ونزول؛ 
لأنهم لا يتمكّنون منه إلا بذلك. وكذا كلا من صَبَعُفَ عن الركوب والبعيث 
قائم؛ لسمن(١)‏ ونحوه. فإن أراد مكتر إتمام الصلاة وطلبّه الجمال تعب رفسا , 
يلزمه» بل تكون خفيفة في تمام. قال في «المغئ)(): وق اكدى برا اسان 
ير كبه لنفسه وسلمه إليه لم يازمه سوى ذلك؛ لأنه وفی(") له .ما عقد عليه 
بخلاف ما إذا عقد على أن يسافر معه. 


(و) على مؤجر (ما يتمكّن به) مستاحرٌ (من نفع کازمیم دار) موحرة 
(باصلاح ا وإقامة مائل) من حائط وسقفي وبلاط» (وعمل باب 
وتطيين سطح وتنظيفه من ثلج ونحوه) كإصلاح بركةٍ دار وأحواض ما 
ومجاري مياهه. وسلاليم الأسطحة؛ لأن بذلك وشبهه کم ساپ سد 
النفع المعقودٍ عليه. (ولا يجبر) موجر (على تجديد) بيست زائدٍ عما في الدار 
حال الإحارةٍء ولا على هدم عامر وإعادته جديدا؛ لأنه ل يتناوله العقد. 

(ولو) أحر دارا أو حماماً ونحوه» و (شرط) موجرٌ (عليه) أي: المستأحر/ أن 
يقومٌ بأحرتها (مدة تعطيلها) إن تعطلتء لم يصحّ. (أو) شرط عليه 
)١(‏ ف الأصل :كسمن 
)۲( ۹/۸ 

(۳) لي (م) :«وفای) 


٤۹ 


منتهس الإرادات 


۱۹۹/۲ 


#””” أن يأح بقذرها بعد أو العمارةً أو جلها أحرة؛ لم يصح. لکن لو 


عَمَرَ بهذا الشرط أو بإذنه» رحع ما قال مكر. 
وعلى مُكترٍ: مَحْمِلٌ» ومظلة» ووطاءٌ فوق الرّخْلء وحبل قران بين 





(أنْ يأخذ) أي: أن ٠(‏ ينتفع موجرة("© (بقدرها) أي(): مدة تعطيلها (بعد) 
مدةٍ الإحارةٍ عليهاء لم يصح. (أو) شرط عليه (العمارة) لم يصح. (أو 
جعلها) أي: العمارة في الموجرة(2 (أجرة) له (لم يصح) أما في الأولى؛ فلأنه 
لا يجوز أن يؤحرٌ مدة لا يمكنه الانتفاعٌ في بعضها. وأما في الثانية؛ فلأنه يؤدي 
إلى الجهل بانتهاء مدةٍ الإحارة. وأما الثالثة والرابعة؛ فلأن العمارة لا تنضبطء 
فيؤدي إلى جهالة الأحرة. (لكن لو عمر) مكار (بهذا الشرط المذكورء 
رحع. (أو) عمر مكز (يإذنه) أي: المكري له في العمارة» (رجع ) مكتر على 
مكر؛ لأنه أنفق على عين بإذن ربهاء أشبة ما لو أذنه©» في النفقة على عبده 
أو دائيه. وإن احتلفا في قدر النفقة في العمارة ولا بينة رحع ريما قال مكر) 
بيمينه ؟ لأنه منکر. ْ 
(و) ويجب (على مكتز) بمعنى أنه لا يلزم الموحرً بل إن أراده مكترء فمن 
ماله. (محَمِلٌ) قال في «القاموس»*»: كمجلس: شقتان على البعير يحمل 
فيهما العديلان. (ومظلَة) بالكسر والفتح: الكبير") من الأخبية. قاله في 


«القاموس27» (ووطاءً فوق الرحلء وحبلُ قران بين المحولين» ودليلٌ) إن 


. ليست في (م)‎ )١( 

. في الأصل: «موحر»‎ )١( 

() في الأصل و(س) :«الموحر» . 
(4) ف الأصل: «أذن له». 

(5) القاموس المحيط:«حمل». 


6٠ه‎ 


رس 4 ودام 5 
وبکرة» وحبل» ودلو. وتفريغ بالوعۆ» وكنيفي» ودار من قمامة وزبل 


ونحوه» إن حصل بفعله. 
وعلى مكر: تسليمُها فارغة» وتسليم مِفتاح» وهو أمانة بيد 
مستاجر. 
فصل 
والإحارةٌ عقدٌ لازمٌ. فإن لم ييسكن مستأجرٌ ....... fare ares‏ 





جهلا( الطريقَ؛ لأن ذلك كله من مصلحة المكتري» وهو خخارج عن الدابة 
وآليهاء أ أشبة الزاد. وإذا اكترى للحج ركب إلى عرفة» ثم للعود إلى مكة» ثم 
إلى: مث : ثم إلى رمي المجمار. وإن اكترى إلى مكة» لم يتجاوزها. 

(و) من اكترى بغرا ليستقي منهاء فعليه» ("أي: المكتري (بكرة» وحبل» 
ودلو) کمکز أرضا لزرعء فآلة حرش ونحوه عليه. (و) على مكتري از أو 
همام(" ونحوه (تفريغ بالوعةٍ وكنيفم ودار من قمامةٍ وزبل ونحوه) كرماد 
(إن حصل بفعله) أي: المكتزيء كما لو ألقى فيها جيفة أو تراباً ونحوه. 

(وعلى مكر تسليمُها) 4 الموحرةٍ (فارغة) بالوعتّها وكنيقها ونحوه؛ 
لأنه لا يمكن الاتتفاعٌ بذلك مع امتلائه (و) على مكر (نسليم مفتاج) لأنه به 
يتمكن من الانتفاع ويتوصلٌ إليه. (وهو) أي: المفعاح (أمانة بيد مستأجر) 
كالعين المؤجرة» فإن ضاع بلا تفريط» فعلى مؤجر بدله» ولا يلزم تحسين 
ولا تزويق واحدٍ منهما؛ لإمكان الانتفاع بدونه. 

(والإجارة عقدٌ لازم) من الطرفين ليس لأحدهما فسخحها بلا موجب؛ لأنها عقد 
معاوضة» کالبیع. (فان لم يسكن مستاجرٌ) موحرة؛ لسار يختصٌ به أولاء فعليه الأجرة. 
(۲-۲) ليست في (س) 


(5) في الأصل «وحمام». 
)٤(‏ ليست في الأصل و (س). 


۹ه 


”ات أو تحرّل في أثناء المدةّء فعليه الأجرة. 


شرح منصور 


۰۰/۲ 


وإن حوله مالك أو امتنح من تسليم الدأبة ف أثناء المدة أو 
المسافة» أو الأجير من تكميل العمل» فلا أجرة. 


وإن شرحت وکر أو تعذر باقى استيماء النقع بغير فعل awaea ê‏ 
ل سجس سس 0ك 


) (أو تحول) مستا خر منهاء ر( أثناء المدةء فعليه الأجرة) لاقتضاء الإجارة 


تمليكَ الموجر الأجرّء والمستأحر النفمّ. فإذا تركه مستأحرٌ اختياراً منه» لم 

تنفسخ الإجارة» 1 يرل ملكّه عن المنافع» كمّن اشترى شيعا وقبضه وتركه. 
ولا جوز لوحر تصرف فيهاء فإن فل ويد . مستأحر عليهاء كأن سكن الدار 
أو أحَرّها لغير مستأحرء فاع اة للشل لمستأحرء وعلى المستأجر الأحرة 
المعقود عليها(١).‏ وإن تصراف ٠‏ قبل تسليجها أو امتنع منه حتى انقضت الدة 
الفسكسث الأعمارة ة. وإن سلمها) له قي أثنائهاء الفتسعت قيمنا مضبئ: 
ووجحب أجر الباقي بالخصة. 

(وإن حوله) أي: المستاحر (مالك) كخم ونحوها قبل انقضاء مدة 
الإحارةٍ» فلا أحرة لما سكن قبل أن يحوله الموحر . نصا (أو امتنع) محر دابة 
(من تسليم الدابة) الموحرةٍ (في أثساء المدة/ أى) في أثداء (المسافة) الموحرةٍ 
للركوب أو الحمل عليهاء فلا أحرة لركوبه أو مله عليها قبل المنع منه (أو) 
امتنع (الأجير ) لعمل (من تكميل العملء فلا أجرة) له00 لما عمله قبل؛ لأن 
کلا منھہ اجر المستأحر ما وقع عليه عقذ الإحارةء فلم سح نيا 
کمن استأحر من يحمل له كتاباً إلى بلدٍ بعينه» فحمله بعض الطريق» أو ليحفر 
له أذرعاء فحفرَ بعضّها وامتنع من حفر الباقي. 

(وإن شردت) دابَةٌ (مؤجرة: أو تعدّر باقي استيفاءً النفع بغير فعل 
)١(‏ بعدها في (م) : «له» . 


(؟) في الأصل و (س) : لاسلمه» . 
(۲) ليست في الاصل. 
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ایی قال ؟ بقذر ما استوق. 

وإ هرب أحيرٌ أو مؤجرٌ عين بهاء أو شرّدت قبل استيفاء بعض 
النفع» حتى انقضت» انفسخحت . فلو كانت على عمل»؛ استؤحر من 
ماله مَن يَعُملهه فإن تعذر» خيّر مستأجرٌ بين فسخ وصبر. 

وإن هرب: أو مات حال أو نحوه :وترك بهاكمّه» وله مال : أنفق 





أحيهما) أي: المؤحر والمستأجر رف على المستأحر من (الأجرة بقدر 
مااستوفي) من النفع قبل ذلك؛ لعذر کل منهما. 

(وان هرب أجير) مدة العمل(١)‏ قبل استيفاء بعض النفع حتى انقضت» 
انفسحت(27. (أو) هرب (مؤجرٌ عينٍ بها) أي: قبل استيفاء بعض النفع حتى 
انتقضتء انفسحت (أوشردت) دابةٌ مؤجرة (قبل استيفاء بعض النفع حتى 
انقضت) مدة الإاحارةء (انفسخت) الإاحارة؛ لفوات زمنها المعقودٍ عليه. فإن 
عادت قبل( انقضاء المدقِء استُوفي ما بقي منها؛ لأنها تنفسخ شيعا فشيعاء ولا 
أحرة لزمن هربي. (فلو كانت) الإحارة (على عمل) موصوفه بِذمّةٍ كخياطة 
وب وبناء حائطء أو حمل إلى محل معلوم» وهرب لاحي (استۇ جر من ماله 
من يعمله) كالمسلم إليه إذا هرب» ونحوه. (فإن تعذر) استئحارٌ مّن يعمله من 
ماله» (خيّر مستأجرٌ بين فسخ) إحارةٍ (و) بين (صبر) إلى قدرةٍ عليه فيطالبه 
بعمله؛ لأن ما في ذمته لا يموت بهربه. 

(وإن هرب) مال أو نحرُه. (أو مات جمّالَ أو نحوه) كحمّار وبغال 
(وترك بهائمّه) الي أكراهاء (وله) أي: الحارب (مالّ) مقدورٌ عليه» (أنفق 
(0 فالأصل :«عمل». ١‏ 
(؟) ليست في (س) . 


(۳) ليست في (م) . 


o 


منتهى الإرانات 


منتهى الإرانات غلا مت حاكمٌ وإلاء فأنفق عليها مکار باذن ۽ حا كي أو يذ رخوم 


شرح منصور 


ا 


ا 

فإذا انقضصتب الاحارة باعها حاكم ووقاف وحفظ بافي نها 
مالكها. 

وتنفسخ الإجارة بتلف معقود عليه» و OO‏ 


عليها) أي: البهائم (منه) أي: المالٍء (حاكم) لوحوب نفقتها عليه وهو غائب 
والحاكم نائبه» (وإلا) بأن لم يقدر للهارب(2 على مالء (فأنفق عليها مكنرٍ 
ياذن حا كي رحع؛ لقيام إذن الحاكم مقام إذن) ربها. (أو) قت عرفا 
مكتر بدون إذن حاكم (بنية رجوع» رجع) على مالكها با أنفقه» سواء قدر 
على عاق حا کہ أو لاء أشهد على 1 رجوعه؛ بأن قال: اشهدوا أني 
ما أنفقت على هذه البهائم إلا بنية الرحوع» أو لا؛ لقيامه عنه بواحبب. وإن 
احتلفا في ما أنفقه» وكان الحاكم قدَّرَهء قبل قولُ المكثري في ذلك دون ما 


زاد» وإن م يقدّره قبل قوله في قدر النفقة بالمعروف. قاله في «المبد ع)0*). 


انقضت د الإجارة ق اا ( : اام ca‏ وو 6 ما أنفقه > على 


لان له با مال الغائب(0) 


(وتنفسخ الإجارةٌ بتلف) محر" (معقود عليه) كدائّة أو عبد مات» أو دا 


يكون باستيفائها أو التمكن منه» ولم يحصل ذلك. (و) وإن تلف مؤجحر 


)١(‏ في (س) : «اغارب». 
(۲) ليست في الأصل. 
(۳) لیست في (س) . 
)٤(‏ ۱۰۱/۰. 

(*) ي (م) : #الغالب» . 
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في المدةٍ ‏ وقد مضّى ما له أجرٌ ‏ فيما بقيّ » وانقلاع ضرس اكتّرى 
لقليدة أو ماده مایم کک ونحوه, وموت مرتضع, لا راكب كترم 





(في المدةء وقد مضى) منها (مالّه أجر) عادة انفسخت (فيما بقي) من المدة: 
كتلف إحدى صبرتين قبل القبض بجائحة(!»» ويعطيه بحساب ما انتفعء وان 
اتلف الأحر بحسب الزمن» كموسم وتفرج» اعتبر بحسبه. (و) تنفسخ إحارة 
ب (انقلاع ضرس اكنرى لقلعه. أو اكرىي (مدة معلومة لبرئه")) اشر 
استيفاء المعقودٍ عليه؛ كالموت. فإن لم يبرا/ أو امتنع مستأحر من قلعه. لم يجبر 
(ونحوه) أي: تنفسخ الإحارة بنحو ماذكرء كمّن استؤحر ليقتص من آخصرّ أو 
يده فمات» أو ليداويه» فبرئ أو مات. وسواء كان التلف بفعل آدمي» 
كقتله العبدَ المؤجرَء أو لا بفعل أحدء كموته حتف أنفه. وسواءً كان القاتل 
لمستأحرٌ أو غيرُه ويضمن ما أتلفء كامرأة تقطع ذكرٌ زوحها تضمنه وتملكُ 
الفسخ. (و) تنفسخ إجارة ب (سموت مرتضع) أو امتناعه من الرضاع منها؛ 
عدر استيفاء المعقودٍ عليه؛ لأن غيرّه لا يقوم مقامه في الإرتضاع؛ اا 
ال يكين شيعب وق ير اللِنَ على واحاو دون آخر. وا ماقت سرضسة. 

و (لا) تنفسخ الإجارة عوت (راكبٍ اكازى له) مطلقاا)» أي: سواء 
كان له من يقوم مقامّه في استيفاء المنفعة» أو لا. وسواءً كان هو المكتري» أو غيره 


. في (م): «جحائحة)‎ )١( 

(۲) اء في هامش الأصل مانصه:[ فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض استحق الطبيب الأحر 
عضي المدة. فإن شارطه على البرء» فهي جعالة» ولا يستحق شيعا من الأحر حتى يوحد البرء. ذكره 
في «الإنصاف» نقله في «شرح الإقناع» وقد تقدم عن «الإقناع»: أنه لا يصح التقدير بالبرء» لا إحارة 
ولا حعالة. عثمان النجدي]. 

(۳) لیست فی (م). 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قال الز ركشي: هذا المنصوص» وعليه الأصحاب إلا أبا محمد 
يعيق: الموفق. المصنف]. 


۲۰1/۲ 


شرح منصور 


ولا مکر أو مكترء أو عذر لأحدهما؛ سآن يكدرية فتضبع نففشه» أو 
حرق متاعه. 

وإ | کرک أرضا أو داراء فانقطع ماؤها أو انهدمت» انف خت 
فيما بقي» ويخير مكتر فيما انهقدم بعضّهء فإن أمسّكء فبالقسط من 
الأجرة. 


أكترى له؟ لأن المعقودٌ عليه منفعة الذأبة دون الراكبي؛ لأن له أن يركب من 


عائله. وا ذكر الراكبُ لتتقدر به المنفعة» كما لو استاجر دابّة ليحملّ عليها 


(ولا) تنفسخ موت (مکر» أو) ('أي: ولا تنشفسخ يموت (مکز) 
للزومهاء کالبیع» وكما لو زوج عبذه الصغير بأمة 3 غيره و مات السداق 2 
(أو) أي: ولا تنفسخ برعذر لأحدهما؛ بأن يكتري) جملاً مثلاً ليحج عليه؛ 
(قتضيع نفقته) فلا يمكنه الح 6 يكري دکانا مفلا لبيع متايه 
فنيحنرق متاعه) لأنها عفد لا يجوز فسخته لغير عذرء فلم يج لعذر من غير 
المعقودٍ عليه كالبيع بخلاف الإباق» ('فإنه لز ي المعقود عليه. 

(وإن اكترى أرضا) لما ماء ليزرعها (أو) استأحر (دارا) ليسكنها", 
(فانقطع ماؤها) أي: الأرضء ( أو انهدمت) الدار قبل انقضاء مدةٍ الإحارق 
(انفسخت فيما بقي) من المدة؛ لتعطل 3 لتعطل النفع فيه . (وبخير مکاز فيما) أي : 
محر (انهدم بعضه) کدار انهدم منها بيت2©7» بين بسح وإمسالك للعيب 


(فإن أمسك, فبالقسط من الأجرة) لأنه رضي به ناقصاء فأشبه ما لو رضي 


)١-1(‏ ليست في (س). 

(۲) حاء في هامش الأصل مانصه: [اعلم أنه لاتنفسخ الإحارة موت العاقدين أو أحدهما إلا في مسألة 
واحدة وهي ما إذا مات الموقوف عليه الموجرء ول يشرط له النظر على الصحيح. عثمان النحدي]. 
05-9 ليست في (م). ) 

(4) بعدها في (م) :يز . 
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ومّن استأجر أرضا بلا ماءء أو أطلّقّ مع عليه بحالهاء صحّ. لا إن 
ظَن إمكان تحصيله. 


وإن عَلم أو ظَنّ وجودّه بأمطارٍ أو زياد صح. 





بالمبيع معيبا. ذكره ابن عقیل(. 
(ومن استأجر("" أرضا بلا ماء) للزرع وهما يعلمان أن لا ماء لها9)) 
و م؛ لأنه يتمكن من زرعها رحاء الماء»ء ومن النزول ووضع رحله يعم 
المطب فيها. وله زرعها بعد حضول الا ولیس له أن بي فيها ولا يشررة 
لأنه يراد للتأبيد» وتقدير الإحارة بمدةٍ يقتضي تفريغها عند انقضائهاء بخلاف 
ما لو صرح بالغراس والبناء؛ لأن التصريح يصرف اديز جن متاه بظاهره 
ف التفريغ عند انقضاء المدةٍ. (أو أطلق) بان قال: آخحرتك هذه الأرض سنة 
بكذاء فقال المستأحرٌ: قبلت» (مع علمه بحانها) أي: أن لا ماء لهاء (صح) 
لأنهما دحلا في العقد على أن لا ماءً لها فأشبه ما لو شرطاه» وله الانتفاع 
بها كما في الأولى. والأرض الي ها ماء غير دائ أو الظاهر انقطاعه قبل 
و أو لا يكفي الزرعء كاليٍ لا ماءَ ها. و (لا) تصح الإحارة لأرض لا 
لها (إن ظن إمكان تحصيله) أي: الماء . أو ل يعلم أنها لا ماءً لها لأنه ربما 
دصل في اد بدا على أن الوسر صل ل وأنه يكتريها للزراعة مع 
تعذرها. 
(وإن علم) مستأجرٌ وجودّه (أو ظن وجوده) أي: الماء (بأمطار) معتادةٍ 
(أو زيادةٍ) معتادةٍ» كالأرض/ الى تشرب من المعتاد غالبا في النيل أو الفرات 
ونحوهماء (صح) العقدٌ عليها ولو مع عدم مائها؛ لأن حصوله معتادٌ» والظاهرَ 
وحوده» والأرض الي لا ماءً ها لكن ما زرع أو غرس فيها يكفيه الشرب 


(۱( معونة أولي النهى ۱۱4/٥‏ . 
(۲) في الأصل :«اكترى» . 
5) في (م) : «الهما» . 


o 


منتهى الإرادات 


۲/۲ 


منتهسى الإرائات 


شرح منصور 


ولو زرع» فعغرق أو تلف» أو مم ينبت» فله حيار ( وعليه الأحرة. 


وإن تعذر زرع لعْرّق» أو قل الماءُ قبل زرعها أو بعده؛ أو عابت 
بغرق يعيب به الزرع؛ فله الخيار. 





بعروقه؛ لنداوتها وقربها من الماءء فكالي ها ماءٌ دائ لم تحر العادة بانقطاعه» 
أو لا ينقطع إلا مدة لا تور في الزرع. والأرض الي يندر بحيءٌ الأمطار إليهاء 
كال لا يكفيها إلا المطرٌ الكثيرٌ الذي يندرٌ وحوذه. أو تشرب من فيض واد 
جحیئه ا أو من زياد نادرق ي نهر أو عن جاور فإجارتها بعد وحودما 
يسقيها تصح. وإن أحرت قبله لزع أو غرس» توقعاً لحصول الماء» م تصح؛ 
لتعذر النفع المعقود عليه ظاهر :أ كاجارة الآبقى. 

(ولو زرع) مستاحرٌ (فغرق) الزرعٌ (أو تلف) بآفةٍ سماوية أو غيرهاء (أو 
ينبت) الزرع؛ (فلا) ضمانٌ على موحر ولا (خيار) لمستأجرء (وعليه 
الأجرة) تعبا إذه"» التالف غير المعقود عله وسببه غير مضمون على 
الموحر. 

(وإن تعذرٌ زرعٌ) موجرة؛ (لغرق) حصل بهاء (أو قلّ الماءٌ قبل زرعها) 
بحيث لا يمكن الزرغء (أو) قل الماء (بعده) أي: بعد زرعهاء بحيث لا يكفي 
الزرع» (أو عابت) الأرض (بغرق يعيب به الزرغ) أو يهلك بعضه. (فله) 
أي: المستأحر (اخيار) لنتقئص العين المؤحرة» فإن احتار الفسخ بعد أن(5) 
زرع» بقي الزرع إلى الحصاد» وعليه من المسمى بحصته إلى الفسخ» وأحر 
المثل لما بقي متصضغة بذلك العيب. وآرضة غارقة بالماء لا مكن زرعها قبل 
احساره» وهو تارة ينحسر وثارةٌ لا ينحسرء لا تصح إحارثها إذن؟ لتعذر 
الانتفاع بها في الحال» وف المآل غيرٌ ظاهر؛ لأنه لا يزول غالبا. قال الشيخ 


(۲) ف (ص) و (م) :«الأن» . 
(۳) ليست في (م) . 


مه 


وإن استأحرها سنة فزرعهاء فلم تُنبت إلا في السنة الثانية» فعليه 
الأحرةٌ مده الحتباسهاء وليس الريها قلقه قيل إذراكة. 

وان صمت مؤخرةٌ معي عملي ير ين فسخ » وص صبر إلى أن يدر 
عليها. ولمدة» حير بین فسخ) وإمضاءء ومطالبة غاصب بأحرة مثل نال اة 





تقي الدين: ومام يرو من الأرضء فلا أحرة له اتفاقاء وإن قال في الإحارة: 
مقیلا ورا أو أطلق؛ لأنه لا يرد عليه عمد كالبرية(١).‏ 

(وإن استأجرها) أي: الأرض (سنة فزرعها) زرعاً حرت العادة بنباته 
فيهاء (فلم ينبت إلا في السنة الثانية؛ فعليه) أي: المستأحر (الأجرة) للأرض 
(مدةً احتباميها) كما لو أعاره إيّاها ثم رجع؛ (وليس لربها) أي: الأرض 
(قلعُه) أي: الزرع (قبل إدراكه) لأنه لا تفريط من المستأحر يتأخيره» أشبه 
زرع ع المستعير. 

(وإن غصبت مؤجرة معيّنة لعمل) بأن قال: استاتعرت عطاق عله القبرس 
لأركبّها إلى محل كذا» أو( هذا العبد لي لي هذا الحائط بكذاء فغصّت 
الفرس أو العبدء (خير) مستأحرٌ (بين نسي إحارة» كما لو تعذر تسليم مني 
(و) بين (صبر إلى أن يقدر عليها) لأن الحق “في ذلك؟» له. فإذا احرف حاز. 
0 ا نوت ذا معيّنة (للدة) كما لو استأجر العبد سنة للخدمة ا 
(خير) مستأحرٌ (بين السخ و) بين (امضاء) أي : إبقاء العقدٍ بلا فسخ» (ومطالبة 
غاصيو بأجر مثل) ولا ينفسخ العقد محرد غصب؛ لأن المعقود عليه م يفت 
مطلقاء بل إلى يدل وهو القيعة فأشبة ما لو أتلف المبيع؛ بكيل ونحوهء آدمی( و 
)١(‏ ف الأصل : «وهذا». 
(”) ف الأصل :(بهذا» .. 


)٤-٤(‏ ليست في: (س). 
(0) حاء في هامش الأصل مانصه: [فعلى هذا لا يسقط خيار الفسخ باستعمالهء بخلاف البيع كما بحثه. مرعي]. 
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Y/Y 


متراحياء ولو بعد فراغها. 

فإن مسح فعليه أحرة ما مضىء وإن ردت في أثنائها قبل فسخ 
استوفى ما بقي» وعيّر فيما مضى. 

وإن كان الغاصب المؤجر» فلا أحرةً له مطلقا. وحدوثٌ خوفب 
عام كغصب. 





(مازاخيا ولو بعد فراغها) أي: المدةء فلا يسقط إلا ما يه على رضاه. 
(فإن فسخ) الإحارةء (فعليه/ أجرة مامضى) من المدة قبل الفسخ 
بالقسط. وإن أمضى» فعليه لصي تامًا .)١(‏ ويرجع على عاصبب بأجحرة المثلء 


كما تقدّم. (وإن ردَّت) موحرة مغصوبة (في أثنائها) أي: المدت(قبل فسخ) 


7 (استوفى ها بقي) من المدة» (وخير فيما مضى) والعينُ بيد غاصبء 
إت ریمخ حتن القظيت مه ابارت لبد اكز بين الاسيع والريسوع 
طت وبين البقاء على العقد» ويطالب الغاصب بأجرة المثل» كما تقدم. 
(وله) أي: المستأحر (بدل موصوفةٍ بذمة) غصبت؛ لأن العقد على ما في 
الذمة» كما لو وجحد بلسلم نيه معي (فإن تعذر) البدل» (فله) أي: المستأحر 
(الفسخ) والصبر إلى القدرة عليها . وتنفسخ .عضي المدةٍ إن كانت إلى مذة. 
(وإن كان الغاصب) للمؤحرة (الْموّجِر) لماء (فلا أجرة له مطلقا) نصاء 
أي: سواء كانت الإحارة على عمل أو إلى مدةٍ وسواء كانت علي معينةٍ أو 
موصوفة» وسواء غصبها قبل المدةٍ أو قيهنا؟ لما تقدم. (وحدوث حوف عام) 


تاا مؤجرة (كغصب”(') فللمستاجر الخيارٌ. فإن كان الخوف خخاضًا 


(1) في (ص) : «تماما» . 

(؟) جاء في هامش الأصل مانصه زرلا کیب ؛ يعين: في ثبوت أصل الفسخ.ء وإن كان المخير في 
الغصب هو المستأجر على ما يفهم من كلامهم. 

وف مسألة الخوف العام: لكل منهما فسخ الإحارة» كما في «شرحه» و«الإقناع».]. 


و 


و مَنِ استُوجِرٌ لعمل في الذمق ولم تُشترط مباشرثه» فمرض» 
أقيم عوضه» الگ عليه. 

وإن اختلف فيه القصدء كنسخ ونحوهء أو وّعت على عينه؛ أو 
شرطت مباشرته» فلاء ولمستأحر الفسخ. 

وإن ظهرَ أو حدث .موجَرةٍ عيبٌ» وهو ما يظهر به تفاوت الأحرة» 


كستأجر كخوفه ٠‏ من السقر؛ لقرب عدوه من محل يريد سلوكه؛ لم يملك 
الفسخ؛ لأنه عذرٌ يختصّ به لا يمنع أسعيقاعٌ المتفتعة بالكلية؛ ألغية مرضة . 

(ومن(17) استؤجر ل في الذمّة ) كخياطة وبناءء (ولم تشترط هباشرته) 
له في العقد, (فمرضء أقيم عوضًه) من يعمنّه ليخرج مما وحب في ذمّته 
كالمسلم فيه؛ (والأجرة عليه) أي: المريض؛ لأنها في مقابلة مالزمه» ولا يلزم 
المستأجر إنظاره؛ لأن العقدَ بإطلاقه يقتضي التعجيل. 

(وإن اختلف فيه) أي: ف العمل (القصد. کدسسخ) لاعتلافه باختلاف 
ارط (ونحوه) كتجارة؛ لاختلافها باختلاف الحذق» فلا. (أو وقعت) 
الإحارةٌ (على عينه) كالأجير الخاص» فلا. (أو شرطت مباشرته) العمل 
(فلا(")) لزم السا جر قبول عمل غيره؛ لأن الغرض لا يحصلٍ به» أشبة ها لسو 
أسلم ي نوع» فسلم إليه غير (ولمستأجر الفسخ) لتعذر تعجيل حقه 
الواجي العتحيلة. 

(وإن ظهر) بموحرةٍ عيب؛ بأن كان بها حين العقدٍ ولم يعلم به مستأحرٌء كما 
لو وجد الدأبّة جموحا أو عضوضا أو عرحاى بحيث تتأخر به عن القافلة ونحوه 
كعمى”22): (أو حدث بمؤجرة عيبُ) كجنون الأجير أو رو ونحوه (وهو) أي: 
العيب (ما يظهر به تفاوت الأجرة) بأن تكون الأحرة معه دونها مع عديه. 
( الأصل: ولذ ٠‏ 


(۲) ي (س) : «فما» . 
(۳) ليست في الأصل و (س) . 
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فلمستأجر الفسخ إن لم يرل بلا ضرر يلحقّه. والإمضاءٌ حانا. 


شرح منصور 


” 


ا لين ج 2 et au E.‏ 4 
ويصح بيع مؤجرةٍ. ولمشتر لم يعلم؛ فسخ وإمضاءٌ جانا. والأجرة له. 





(فلمستاجر الفسخ) لأنه عيب ي المعقود عليه» أشبة العيب في بيو ع الأعيان» 
شافع لا يحصل قبعها إلا شيئا فشي فإذا حدث العيب» فقد وحد قبل 
فيض الباقي من المعقود علينه؛ فأثبت الفسخ فيما بقى منها. (إن لم يزل) 
الي (باا ضرر يلحقه) أن: المستاحر. إن السدت () البالوعة وفتحها 
مؤحر في زمن يسير» لا تتلف فيه منفعة تضرٌ بالمستأجرء فلا خيارٌ له. (و) 
لستأحر أيضا (الإمضاءُ جانا) بلا أرث شٍِ لعيب و قديم أو حديث("؛ لرضاه 
بالنقص. وفيه وجه: له الأرش. وإن اخحتلفا في الموحود(" هل هو عيب؟ رحع 
فيه إلى أهل الخبرة. 
(ويصح بيع) عين (مؤجرة) نصّاء سوام كانت الإحارة مدة لا تلي 
العقدَء ثم بيعت قبلها أو أثناء المدةٍ؛ لأن الإحارة ةعقدٌ على المنافع» فلا تمنع 
البيع؛ کی اروس ولا يفتقر إلى إجحازة9؟) المستأجر؛ لأن المعقود/ عليه ي 
الإحارة غير المعقودٍ عليه في البيع. (ولشتر لم يعلم”*) أن المبيعَ موجحرٌ (فسخ 
وإمضاء) للبيع (محجانا) أي: بلا أر ب . وف «الرعاية»: الفسخ أو الآأر ل 
قال أحمد: هو عيب0©. (والأجرة0) من حين الشراء (له) نصاء واستشكل 


. في (س) و (م) : «استدت)‎ )١( 


(۲) في الأصل و (س): «حدث» . 

(۳) في (س) : «الوحود» . 

. في (س) و (م): «إحارة»‎ )٤( 

(5) جاء ف هامش الأصل ما نصه: [وإن علم فلا فسخ ولا أحرة له. (غاية»] . 

(7) حاء في هامش الأصل ما نصه: [المراد بالأرش هنا الأحرة. محمد الخلوتي. ونظره بعضهم]. 

(0) معونة أولي النهى .١71/5‏ 

(۸) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: والأحرة لهء أي: للمشتري.تبع فيه «التنقيح)»والأرلى مافي 
«المغني4, وهو الذي يلوح في كلام «الإقناع» أنها للبائع. فتدبر. محمد الخلوتي]. 

. في (م) : «وله»‎ )٩( 


1۲ 


سد ولا هبة) ولو لمستأجر» ولا بوقف» ولا بانتقال 
بارث أو وصية أو نكا أو خلع» ؛ أو طلاق أو صلح» ونحوه. 


بكون ET‏ فلا تدحا في عقد البيع؛ » فكيف 
يكون عوضها وز الاسر اللفشتزى؟ وأعيب ب بأن المالك يملك عوضها وهو 
الأحرة ة و(١لم‏ يستقر بعد» ولو انفسخ العقدُء لرحعت المنافع إلى البائع» فإذا باع 
العينَ ولم يستئن شيئاء لم تكن تلك المنافحٌ ولا عوضّها مستحقًا؛ لشمول البيع 
للعين ومناؤعهاء فيقوم المشيري مقامٌ البائع فيما كان يستحقه منهاء وهو 
استحقاق عوض المنافع مع بقاء الإجارة(" إن كان المشيزي غير المستأجر. فإن 
كان هو المستأحرّء اجتمع عليه للبائع الأحرة والثمنْ؛ لأن عق البيع لم يشمل 
ا منافع الحارية في ملكه بعقدٍ التآجر؛ لأن شراءً الإنسان لملك نفسو محال. 

(ولا تنفسخ) الإحارة (ببيع ولا هبة) لعين موحرةٍ (ولو) كان البيع أو 
اهبة (لستأجر) لأنه ملك المنفعة بعقد الإحارة ثم ملك العين يعقد البيع أو 
المبةء فلم يتنافياء كما لو ملك الثمرة بعقار ثم ملك العينَ بعقلٍ آخر. (ولا) 
تبطلُ الإحارة (بوقفى) عن محر رولا بانتقال) الملك فيها (بإرث أو 
وصيةٍ أو نكاح» أو خلع أو طلاق أو صلح ونحوه) كجعالة» لورودها على 
ما يملكه الموجرٌ من العين المسلوبة النفع زمنَ الإحارة. فإن استأجر من أبيه 
فاا أو نحوّهاء ثم مات الأب وخلف المستأحر وأحاه» فالدار بينهما نصفين»› 
والمستأجرٌ أحق بها؛ لبقاء الإحارة فيهاء وما بقي عليه من الأحر بينهما 
نصفين. وإن كان أبوه قبض الأحرة لم يرحع بشيء منها على أخيه ولا تركةٍ 
ایت سا ساق أزره كيدا امقين . 
)١(‏ ليست في (م) . 
(۲) في (م) : «الأجرة) 
(۳) ليست في الأصل و (س) . 
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فصل 
ولا ضمانٌ على أجير حاص » وهو: مَن استؤجر مدة» ملم نفسه 
أو لاء فيما يتلف بيده» إلا أن يتعمد أو يفةط. 
ولا حَحَام أو ختان» أو بیطار» أو طبيسبي» خاضًا و شس 
حاذقاء جن يده» a ere i HF Kê û‏ و دياق بسو عر ون وس بي ل î û pre e ai STE‏ أذ Ed‏ 





(ولا ضمان على أجير خاص وهو من استؤجر() مدة» سلّم نفسّه) 
لمستأحر» "کان عمل ببیته" (أولا) ("بأن عمل ببیت نفسه"» (فيما يتلف 
بيدة) أي: الأجير. نضّاء كما لو انكسرت منه الحرةٌ الين يستقى بهاء أو الآلة 
الى يحرث بهاء أو المكيلٌ الذي يكتال به ونحوه9)؛ لأن عمله غيرٌ مضمون 
عليهء فلم يضمن ما تلفت بهة: كسراية الفصاض ولخد وما روئيخن جلى أنه 
تاد بخن اشرت ورل لا م شان الا عتا تھی مرس 
والصحيح فيه: أنه كان يضمن الصباغ والصواغ9©». والمطلق محمولٌ على هذا 
المقيّدِء ولأن الخاص نائبُ عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به» فلم 
يضمن (إلا أن يتعمّد) إتلافا فيضمت؛ لإتلافه مال غيره على وحه التعدّي. 
(أو يفرّط) أي: يقصرّ في الحفظ» فيضمنَ كسائر الأمناء. 

(و 4 ضمانٌ على (حجام أو خان د بيطار أو طبیب» خاصًا) كان (أو 
مش کا) بشرط أن يكون (حاذقاً) أي: عارفاً في صناعته؛ لأنه إذا لم يكن كذلكء: 
م حل له مباشرة() الفعل» فیضمنْ بسرايته(7» كما لو تعدّى به. ون لا یتجاوز 
بفعله مالا ينبغي تحاوزه؛ بأن (لم تجن يده) فإن تحاوز(») بالختان إلى الحشفة 
(۲-۲) ليست في (س) : 

(۳) في (م): «أو نحو . 
(4) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» ١77/5‏ . 
(ه) في الأصل «مباشرته» . 


(1) في (ص): #سرايته». 
(۷) في الأصل: «ججارزت» . 


5 


وأن فيه مكلف أو ولً. 
ولا رع لم يتعدٌ أو يفاط بنوم أو غيبتها عنه» ونحوه. 


0 2 ا | لز 7 
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أو بقطع السلعةٍ أو نحوها محل القطع؛ أو قطعَ في وقتٍ لا يصلح فيه القطع» أو 
بآلةٍ كالّةٍ ونحوهاء ضمن؛ لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأء كإتلاف 
المال. (وأذن فيه) أي: الفعل (مكلف))/ وقع الفعلٌ به. (أو) أذن فيه (ولي) 
لصغير أو حنون(١2»‏ وقع به الفعل. فإن لم يوذن(" له فيه» ضمن؛ لأنه فعلٌ غير 
مأذون فيه» وعليه يحمل ماروي أن عمر قضى به(" في طفلةٍ مانت من الختان 
بديتها على عاقلة حاتنتها(). 

(ولا) ضمان على (راع م ينع أو() يفرط بنوم أو غيبتها) أي: 
الماشية (عنه ونحوه) كإسرافي في ضربيء أو سلوكه موضعاً يتعر ض 
لتلفها به؛ لأنه أمين على حفظهاء فلا يضمفها بدون.ما: ذكرء كالموخرة. 
فإن تعدّى أو فرط ضمن» كالرنيع. فإن احتلفا في تعد أو تفريطء فقول 
راع؛ ؛ لأنه أمين. وإن فعل فعلاً واختلفا في أنه تعد أو له رح إلى امل 
الخبرة. 

(وإن اذّعى) راع (موتا) لها أو لبعضهاء قبل قوله ييمينه» (ولو لم يحضر جالدا) 
ولا غيره منها؛ لأنه أمين» كالوديع. ولأنه مما يتعذر إقامة البيّنة عليه في الغالب. 


. في (س) و(م): «ومحنون»‎ )١( 
. ف (م) :«بأذن»‎ )١( 

(۳) ليست في الأصل و (س). 
)٤(‏ مم نقف عليه. 

(5) في الأصل: أو م : 

(7) في الأصل: «في موضع» . 
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أو اذعى مكرر لي المكترّى أفْق» أو مرض» أو شرد) أو مات 2 
المدة» أو بعدها: قبل بيمينه» کدعوی حال تلف محمول» وله أحرة 
حمله. 


وإن عقدَ على معينة تعینت» فلا تبدل» يطل العقدُ فيما تلف. وعلى 


(أو اذّعى مكير أن) الرقيق (المکاری ابق أو مرض» أو) أن احمل المكتزى 
(شرد أو مات ف المدة) للإاحارة (أو بعدهاء قُبل) تولّه (بيميده بيمينه) لأنه 
مؤتمنٌ. والأصل عدم اناعم و سرا بتاع وه حا آو ا وکا لر 
صِدقه مالك على وحود نحو إباق واختلفا في وقته» ولا بيّنة لمالك» فقول 
مستأحر فيه؛ لأن الأصلّ عدم العمل ولآنه حصل في يده وهو أعلم بوقته» 
(كدعوى حامل تلفّ محمول ) على وجوه لا يضمئه؛ فيقبل بيمينه؛ لما 
تقدّم. (وله) أ الحامل اجا حتمله) إلى محل تلفه. ذكره ف «التبصرة9») 
واقتصر عليه في «الفرو ع(")»؛ لأن ما عمل فيه من عمل بإذن وعدم تمام 
اعم ليس من حهته. ذكره ارح9 ولا بارش ما باي فی ت 

تلف المحمول؛ لأنه مسیون غلينه حهاك. لكن يأتئ: إن م يسلم إليه(“ 
عمله» لا أحرة له. 

(وإت عقد) إحارة (على) رعي ابل أو تر أو غنم (معينةء تعينت) كما 
لو استوحر لخياطة ثوبي بعينه» (فلا تبدل» ويبطل العقد فيما تلف) منها؛ 
لفوات الحل المعقود عليه» كموت الرضيع. (و) إن عقد (على) رعي 


. بعدها في الأصل: «اكان»‎ )١( 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 507/١14‏ . 
ter (¥)‏ 

. ٠١١/١ معونة أولي النهى‎ )٤( 

() لیست في الأصل و (س) . 
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موصوفيء فلا بد من ذکر نوعه» وکټره أو صغره» وعدده» ولا يلزمه 
وإن عمل لغير مستأجره » فأضرّة» فله قيمة ما فوته. 
ويَضمّن المشترّكُ ما تلف بفعله» من تخريق» وغلط في تفصيل» وَبرَلقِه 





(موصوف) في ذم (فلا بد من ذكر نوعه) فلا يكفي ذكرٌ الجنس كإبل؛ بل 
لا بد من ذكر نوعهاء كبخحاتي أو عراب؛ لاحتلاف أتعاب الراعي. (و) لا بد 

من ذكر (كبره أو مره أو عدده) لاحتلاف العمل باحتلافه» والعادة 
تختلف فيه وتتباين كثيراً. (ولا يلزمّه) أي: الراعيّ (رعي ميخالها) لأنها زيادة 
لم يشملها العقد. 

(وإك عمل) أحير حاص (لغير مستأجره. فأضرة. فله) أي : الممستأحر 
غلى الأحيرء (قيمةٌ ما فونم عاية من منفعته. وقال القاضي: برجع عليه 
بالأحر الذي أحذه من الآحن فإن لم يضره» َم يرحع بشيء؟؛ لأنه وفاه عملّه 
على التمام» كما لو عمل وهو يقرأ القرآن. 

(ويضمن) الأجيرٌ (المشررّكك) وهو من قدّر نفعٌه بالعمل» سواءٌ تعرض 
بالا ادال مسي كل يوم كذا وا تنا سي توك 
رمن تخريقع قصار الثوب بدقه أ مده ا اس أو ؛ بسطهء (وغلط ”م 
حياط ر (في تفصيل) وكذا لاخ وحافلو وعباز وملاج فيضن ما قلف 
من يده أو جدفه 0 أو ما يعالح به السفينة» سواء کان رب الماع معه أو 
لا ويضمن مال ما تلف /بقوده وسوقِه وانقطاع حبل شد به ما حمله. 
(و) يضمن حامل ما تلف (بزلقه) أو عثرته وسقوطه عنه كيف كان. 
)١(‏ ليست في (س) و (م) . 


(؟) ف الأصل : «أو غلط» . 
(0) ف (س) : #حرفه» , وف (م) : «(جذفه) . 


1¥ 


شرج منصور 


۲۰1/۲ 


شرح متصور 


وسقوط عن دابة» وبخطيه ولو بدفعه إلى غير ربّه. ورم قابضْ قطعه أو 
لبسّه جهلاء أرئشّ قطعه وأجرةٌ لبسيه» ورجح بهما على داة 0 E‏ 





(وسقوط عن داب و) يضمن أيضاً ما نقص (بخطئه) في فعله» كصبّاغ أمر 
بصبع ثوبي أصفرٌ» فصبغه أسود» و حياط أمر بتفصيله قباءً» ففصله قميصاء أو 
ثوب رحل» فقطعه قمي ص امرأةٍ؛ لما تقدّم عن علي أنه كان يضمن الصبّاغ و 
الصيّاغ) ويقو ل: لا يُصلِحٌ الناسَ إلا ذلك7١).‏ وروى الشافعي في «مسنده0) ٠‏ 
عن علي أنه كان يضمن الأحراءَ ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا. ولأن عمل 
الأخير الشترك مضموةعليةء فما تولد' متة يدب أن يكن مضموقا عليه 
كالعدوان بقطع عضو. ودليل ضمان عمله عليه: أنه لا يستحق الأحرّ إلا 
بالعمل0©»» وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لا أحرّ له عليه» بخلاف 
الخاص» وسواءٌ حضره رب المال أو لا. لأن وحوب الضمان عليه؛ لجناية 
يده» كالعدوان. فإن تبرغ قصارٌ ونحوه بعمله» لم يضمن حناية يده. نصاء لأنه 
أمين محض. فإن اختلفا في أنه أحيرٌ أو متبرٌعٌ» فقول قصار أو نمحوه0")؛ لأن 
الأصلّ براءنُه. (ولو بدفعه) أي: الشوب ونحوه (إلى غير ربّه) أي: غلطاء 
فيضمنه؛ لأنه فوته عليه» وليس للمدفوع إنيه لبسّه إذا علم؛ وعليه رذه 
للقصّار. نصّاء (وغَرمٌَ قابض) له (قطّعه أو لبسّه جهلا) أنه ثوب غيره (أرشَ 
قطعه وأجرة لبسيه) لتعدّيه على ملك غيره.(ورجع) قابضُ (بهما) أي: 
بأرش قطعه وأحرةٍ لبسيه» (على دافع) نضا لأنه غره. ويطالبه بثوبه إن وجده. 
(؟) تقدم ص 255 ولم نقف عليه عند الشافعي. 

(۳) ليست في الأصل. 

)٤(‏ في (م) : بالفعل. 

. ليست في (م)‎ )٥( 

(5) في (م): اونحو) . 


۸ 


لا ما تلف بجرزه أو غير فعله» إن لم يتعدٌ أو يفرط. ولا أحرة له 


وله حبس معمول على أجرته إن أفلس ريه وعوفوو و ةد روود رمم موه 





وإلا ضمته الأجيرٌ؛ لأنه أمسكه بغير إذن صاحبه بعد طلبه كما لو علم. 

و (لا) يضمن أحيرٌ (ماتلف بحرزه. أو) بسبب (غير فعله) لأنه عين 
مقبوضة بعقد الإحارة لم يتلفها بفعله؛ أشبة المستأحرة» ولأنه قبضّها بإذن 
مالكها لنفع يعود عليهماء أشبة المضارب» (إن ل يتعدٌ) الأحيرٌ (أو يفرط). 
نصًا. فإن تعدّئ .أو فرّط» ضمن كسائر الأمناء. (ولا أجرة له) لعلمه فيه 
(مطلقا)('» سواءٌ عمل فيه في بيت ريّه أو غيره؛ لانه ۾ يسلم عمله إلى 
المستأحر؛ إذ لا يمكن تسليمّه إلا بتسليم المعمول؛ فلم يستحق عوضّه؛ 

(وله) أي: الأحير (حبس معمول) كدوبي صبغه أو قصرّه أو خاطه 
(على أجرته إن أفلس ربّه) أي: حُكم بفلسه؛ ورحع به ربه"» لان 
زيادته" للمفلس» فأحرته عليه» وعوضُ الأحرةٍ وهو( عمله موحودٌ في عين 
الثوبيء فملك©) حبسّه مع ظهور عسرة المستأحرء كمّن أجرّ ملكه لآخر 
بأحرةٍ حالةٍ ثم ظهرت عسرته قبل التسليم له» فإن للمؤحر فسخ الإحارةٍ. فإن 
كان أحرته أكثرَ نما زادت به قيمته» أذ الزيادة وحاصّص الغرماءً بباقي الأحرة: 


)١(‏ ليست في (س): وحاء في هامش الأصل مانصه:[هكذا في «الإقناع» لكن كلام المصنف الآتي في 
الفصل بعده يخالفه قاله في #شرح الإقناع» وبمكن حمل ما يأتي على ما إذا كانت العين باقية» فلا 
مخالفة. فتدبر] . 

(؟) ليست في (م) . 

. في (س): «لأنه زيادة»‎ )۴-٣۳( 

. في (س) :«فله»‎ )٤( 


"65 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


ا ” 


وإلا فتلف أو أتلقّه بعد عمله أو حمله, عيّر مالك بين تضمينه إياه 
غير معمول أو محمول. ولا أخرةٌ له؛ أو معمولاً ومحمولاء وله 
الأحرة. 

وإذا حذب الدابة مستأجرٌء أو معلجُها الس قف »> أو ضرباها 
كعادو لم يَضْمن ما تلف به. 


(وإلا) يفلس ربه بأحرته» فليس لأحير حبسّه على أجرته بعد عمله فإن فعل» 
فكغاصب؟ لأنه لم يرهنه عنده ولا أذنه ق إمساكه. ولا يتضرر بدفعه قبل 
أل أحرته» ومتى فعل (فتلف أو أتلفه) أجيرٌ (بعد عمله أو) بعد (“مله) إذا 
استوحر له» (خير مالك بين تضمينه) أي: الأحيرٌ (إباه) أي: المعمول أو 
المحمول (غيرٌ معمول) أي: منسوج أو نحره؛ (أو) غير (محمول) بأن يطالبه 
قيمته في الوضع الذي سمه إليه فيه ليحمله منه» (ولا أجرة لم أن الأحير؛ 
لأنه م يسلّم عملّه. (أو) تضمينه المعمول أو الحمول التالف تعدّيا بقيمته ‏ 
(معمولاً) أي: مصبوغاً ونحرّهء (ومحمولاً) إلى مكان تلف فيه» (وله الأجرة) 
/ أي: ارا عله وخم لأن تضميته ياه كذلك في معنى تسليم العمل 
المأمور به» وإغا خير بين الأمرين؛ 9 ملكة کھج عليه إلى حين التلفيع» 

(وإذا جذب الدابة مستاجرء أو) ضربها (معلَّمُها السير لتقف أو 
ضرباها) أي : مستأجرها واا الح¿ (كعادة) ضربها ف ذلك» 0 
يضمن) ضارب منهما (ما تلف به) أي : الطسر ب المعتاد؛ للإذن قم عادة: 
ولنخسه ولو بعير حابر وضريه("). وكان أبو بكر رضي وه 
,ممحجنه( ). فإن زاد على العادة» ضمن؛ لأنه جتاية. 


)١(‏ أخترحه البخاري )٥۰۷۹(‏ » ومسلم (۷۱۰) (۱۱۲)ء ۱۲۲۱/۲ من حديث جابر بن عبد الل 


وفيه: ... فنحسه رسول الله كوو ثم قال لي: #اركب باسم الله» ... الحديث. 
(۲) م نقف عليه. 


V 


وإن استأحر مشتزلكٌ خاصاء فلكل حكمٌ نفسيه. وإن استعان ول 
يعمل» فله الأحرة لضمانه, لا لتسليم العمل. 

و: أَؤِنْتَ في تفصيله قبا قال: بل قميصاء فقول الخياطء وله أججى * 
مثله. 


ل 


روات اسای ابر (مشارك) أحيرا (خاصا)0"© كخياط أو صباغ 
يستأحر أحيراً مده معلومة يستعمله فيهاء (فلكل) منهما وم سج د 
تقبّله صاحبُ الدكان ودفعه إلى أجيره فتلف في يده بلا تعد ولا تفريطر» لم 
يضمنه؛ لأنه أجيرٌ خاص» وضمنه صاحب الدكان؛ لأنه مشورّلك. (وإن 
استعان) من يتقبل الأعمال» أحسنهاء أو لا (ولم يعمل» فله الأجر ٤‏ المسماة 
في العقد؛ (لضمانه) أي20©: التزايه العمل» (لا لتسليم العمل) وتقدم ف 
الشركة9»: أن التقبلٌ يوحب الضمانٌ على المتقبل ويستحق به ارب وسواء 
عمل فيه شيئاء أو لا. 

(و) إن قال الأحير: (أذنت) لي (في تفصيله) أي: الثوب (قباءً) فجقال) 
المستأحر: (بل) أذنت لك في تفصيله (قميصاء ف) _القولُ (قول الخبّاط) 
نصا'». وكذا إن قال: أذنت لى9؟) في قطعه قميص امرأةء قال: بل قميص 
رحلء أو في صبغه أسودً, فقال: بل أحمرء ونحوه؛ لاتفاقهما على ادن 
واععلايهما في صفته. فقبل قول المأذون» كالمضارب( والأصل براءته» 

فيحلف» ويسقط عنه الغرم. (وله) أي: الأحير (أجر مثله) لأنه عَمِلَ بعوض 


. ليست في (م)‎ )١( 


(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [وأما عكسه فلا يجوز لأن الخاص لا يستنيب. ابن نصر الله]. 
)۳( 177 ه. 


. ليست في (س) و (م)‎ )٤( 
. في (م): 7 كالمضاربة»‎ )©( 


۷۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


و إن كان يُكفيئ ففصّله فقال: يكفيك» ففصله فلم يكفه: ضونه» 
كما لو قال: اقطهه فَبا فقطعه قميصا. لا إن قال: يكفيك» فقال: اقطغه. 
فصل 

وبحب 0-5 ف إحارة عين أو دمة» بعقلدء ونُسكَحوكُ كاملة 





م يسلّم له ولا يستحق لمسشى؛ لأنه لا یثبت بدعواه. وكذالوصاغ له 
صائغ ذهبا سوارين» فقال ربّه: (١إنما‏ أذنت لك بصياغته خلخالين» فقول 
الصائغ بيمينه) وله أجر مثله كاليّ قبلها. 

(و) من دفع ثوب 1 حياط وقال: (إن كان يكفيني: ففصله فقال: 
يكفيك» ففصله. فلم يكفه. ضمنه كما لوقال: اقطعه قبا فقطعه 
قميصا) لأنه إنما أذنه في قطعه بشرط كفايته» فقطعه بدون شرطه. و (لا) 
يضمن (إن قال) الخيّاطٌ لربّه: (يكفيكء فقال: اقطعه) فقطعه؛ لأنه أذنه من 

(وتجب) أي: تملك (أجرة ف إجارة عين) ولو مدة لا تلي العقدء (أو) 
إحارةَ على منفعة في (ذمة) كحمل معيّن إلى مكان معين (بعقار) شرط فيه 
ار أو أطلقء كما يجب الثمنٌ بعقد البيع» والصداق بالنكاح. ولقوله تعالى: 
ٍايِ سركي امور [الطلاق:1]. وحديث: «أعطوا الأحيرٌ أجره 
قبل أن يحفّ عرقه». رواه ابن ماحه("» لا يعارضٌ ذلك؛ لأن الأمرّ بالإيناء في 
وقت لا يمنع وحوبه قبله» كقوله: هما أسْكَمْتَعُمُ ےت بون فا ت He‏ ا چ هرك 4 
[النساء: 4 7] والصداق يحب قبل الاستمتا ع. (وتتعحق) 1 ة ركاملة) 
بأن ملك المؤجر المطالبة بهاء (بتسليم عين) E‏ كانت أو ع بوش 


. في (م) : «آذتك»‎ )١-١( 
.)۲٤٤۳( في سنه‎ )۲( 


فى 


3 


أو يذلا وتستقه بفراغ عمل ما بيد مستأجر» وبدفع غيره معمولا 
وبانتهاء المد وببذل تسليم AA tê‏ اق أن ê‏ عل ألا تع êg ak Ea‏ عا e a‏ اا افطع لمر Î ea‏ 





بجريان تسليمها محرى تسليم نفعها 

(أو بذلها) أي: العين؛ بأن يأتي بها موجرٌ إلى مستاجر ليستوق نفعهاء 
ایج ہن ایی لأنه فصل ما عليهء كما لو بذل البائعٌ العين الميعة. 
/(وتستقرٌ) أي: تثبت الأحرة كاملة بذمّة مستأجر كسائر الديونء (بفراغ 
عمل ما) اسو جر لعمله وهو (بيد مستأجر) كطبا استؤحر لبج ايه بدت 


مستأحر» فوفى به (وفرغ منه')» لأنه أتم ما عليه وهو بيد ربه: فاستقر. ويف 


«شرحه)" وهالإقنا ع0۲٠‏ في الفصل قبله: ولا أحرة له فيما عمله» أي : وتلف 
قبل تسليمه(*؟)) سواءٌ عمله في بيت المستاحر أو في بيته. سد غيرة) 
أي : غير ما بيد مستأجرء كخياط استوجر ليخيط ثوباً بدكانه» فخاطه 


وسلمه لربّه (معمولا) لأنه سلّم ما عليه» فاستقر() وض (و) تستقر أيضا 
(بانتهاء المدة) أي: مده الاحارة إذا كانت على مدةٌ وسلمت إليه العين بلا 


ماني وأو يدلب اندج شايع عليه الست ماب وهو شه فار ل 
عوضّه» كثمن البيع إذا تلف بيد مشت. (و) وتستقرٌ أيضا (ببذل تسليم 


. ليست ف (س) و (م)‎ )١-1( 

(؟) ه/م؟ .١‏ 

.۳/۲ )0( 

. في (م) : «تسلمه»‎ )٤( 

(ه) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال القاضي في «التعليق»:إذا دفع إلى دلال ثوبا أو دارا وقال:ب» 
فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين وعرف ذلك صاحب البيع؛ فامتنع من البيع وأحذ السلعة ثم 
باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره» لم يكن من أجرة الدلال للبيع ؛ لأن الأحرة إنما جعلها في 
مقابلة العقد وما حصل له ذلك. قال أبو العباس: الواحب أن يستحق من الأحرة بقدر ماعمل]. 

(5) في (م) : #فاستحق» . ) 

(۷) في (م) : «أتلف» . 


Y۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۲۰۸/۲ 


منتهى الإرابات 


عين لعمل في الذمة» إذا مضت مدةٌ مك الاستيفاءُ فيها. 
ويصحٌ شرط تعجيلها وتأحيرها. ولا تحب ببذل في فاسدةٍء فإن 
تسلم» فأحرة المخل» وإن م ينتفع. 


وإذا اتقضت إحارةٌ أرض» وبها راس أو بنا لم يشرط قلغه» أو 


شرط بقاؤه» حير مالگها بین أُحه بقیمته» GROSS EG ka a DG E‏ 


عين لعمل في الذمّةٍ إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء) أي: استيفاءٌ العمل 
(فيها) 7 المدة لتلف المنافع نحت يده باختیار ه» فاستقد الضمان عليه» كتلف 
ابيع تحت ود الشدري. فلو النعاسر داب لے ھا إل ةقان ذبا وإيابا 
بكذاء وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه إليها ورحوعه فيه على العادة» ولم 
يفعل» استقرات عليه الأجرة. 

(ويصح شرط تعجيلها) أي: الأحرة كما لو استأحر سنة تسع في سنة 
مان وشرط عليه تعجيلٌ الأحرة يوم العقدٍ. (و) يصحٌّ شرط (تأخيرها) أي: 
الأحرة) بان کون موا بأحل معلوم كالئمن. (ولا تجب) أحرة «بذل) 
سايم عين (في) إحارةٍ (فاسدة) لأن منافتها لم تتلف تحت يده ولا في ملكه. 
(فإن تسلّم) الموحرة في إحارةٍ فاسدةٍ حتى مضت المدة» أو مضى زمسن يمكن 
استيفاء عمل معقودٍ علیه» أو لاء (ف) عليه (أجرة الل مدة بقائها بيده. 
(وإن ل ينتفع) بها لتلف منافعها تحت يده بعوض لم يسلم لموحرء فرحع إلى 
قيمتها كما لو استوفاها. 

(وإذا انقضت) أي: انتهت مدة (إجارة أرض» وبها غراس أو بناء لم يُشترط) 
في الأحرة(" (قلعُم عند انقضاء امدق (أو شرط) على رب الأرض (بقاؤه) أي: 
الغراس أو البناء في الأر ض بعد انقضاء المدة (خیر مالكها) أي : لار ضِ 
(بين أخارهم أي: تملك غراس أو بناء (بقيمته) بأن تقوم الأرض مغروسة أو 
)١(‏ في (م) : «الإحارة؟ . 


V٤ 


أو تركه بأحرته؛ أو قلعه وضمان نقصه. ما لم يقلغه مالكّه. ولم يكن 
البناء مسجدا أو نحوه 2 فلا يهدم وتلزم اله إلى زواله. ولا 
يعاد بغير رضا رب الأرض. 





مبنيّة ثم حالية منهماء فما بينهما قيمته. 

(أو تركه) أي: الغراس أو البناء (بأجرته) أي: أحرةٍ مثله. (أو قلعه) 
سر ووصداة نقصي اق: الشراس أر الاب لاق قيه عا بين اين 
وإزالة( ضر المالكين» فلا أثرَ لاشتراط المستأجر تبقية غراسيه أو بنائه. (ما ل 
يقلعه) أي: الغراس أو البناء (مالگه) عند انقضاء المدة. فإن أراده» فليس 
لرب الأرض متفه مء لآنه ملكه. (و) ما 7 يكن البناء) الذي بناه 
مستأحرٌ بموحرةٍ (مسجدا أو نحوّه) كمدرسة وسقاية وقنطرةء (فلا يُهدم 
وتلزم الأجرة إلى زواله) وكذا لو بنى بها بناءً وقفه على مسجلرء كما ذكره 
الشيخ تقي الدين("» فإذا انهدم زال حكم الوقفي وأحذوا أرضهم فانتفعوا 
بها(؟». (ولا يعاد) مسجدٌ أو غيرٌه انهدم بعد انقضاء المدةٍ (بغير رضا رب 
الأرض) لزوال حكم الإذن بزوال العقد. ۰ 

تنبيه: ظاهر ما تقدم: أن التخييرٌ باق» ولو وقف مستأحر ما بناه. قال في 
«الفرو ع(°)»: فإن لم يترك بالأحرة» فيتوجه أن لا ييطل الوقف مطلقا. انتهى. 
فإن تملكه/ رب الأرض» اشتزى بقيمته مثله. وكذا إن هدمّه وضمن نقصّه 
صرف نقَضّه وما أذ في مثله. 


. في (س) : «أو إزالة»‎ )١( 

(؟) ليست في (س) . 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ٤۱/٤٠ه.‏ 
)٤(‏ في الأصل : به . 

(0) المقنع مع الشرح الكبير 14 .517/١‏ 


Vo 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۲4/۲ 


منتهی الإرادات 


وف «الفائق»: قلتُ : لو كانت الأرض وقفاً م تملك إلا بشرط 
واقفيء أو رضا مستحق. المنقَحٌ: بل إذا حَصّل به نفعٌ» كان له ذلك. 
والقلعٌ على مستأحر» وكذا تسوية حفر إن اخحتاره. 





روفي «الفائق()»: قللت: لو كانت الأرض ) الموحرةٌ لغرس أو ناء 
(وقفا) وانقضت مده الإحارة» (م يُملّك) غراسٌ ولا بناءٌ جهة وقفض الأرض 
(إلا بشرط واقفی) بان کان شرطه في وقفه» (أو) إلا (برضا مدي لريع 
وقفو إن لم يكن شرط؛ لأن في دفع قي قيمقه من ريع الوقف تفويتاً علسى 
المستحق: وقال (المنقح) قلت: (بل إذا حصل به) أي: التالك (نفع) للجهة 
الوقف؟ :بأن. كان أحظط من بقائه بأحرة مثله» (كان له ذلك) أي: : تملكه لجهة 
الوقفي؛ لأن فيه مصلحة تعود إلى مستجقّ الريع؛ كشراء ولي بناء ليتيم إن رآه 
فيك وف «الإقناع:('2 ومال إليه ابن رحب: : لا يتملك غير تام املك 
كالموقوف عليه والمستأحرء وفيه أيضا: وظاهر كلامهم: لا يقلع الغراس إذا 
كانت الأرض وقفا. ا 

(و) مونة (القلع على مستأجر) كنقل متاعه عند انتهاء المدةٍ؛ لأن عليه 
تفريغ الموجرةٍ ما أشغلها به من ملكه. (وكذا سو تې ملت يقلح 
فتلزم مستأحرأء (إن اخماره) أي: القلع مستأحر() دون رب الأرض؛ لأنه 
أدخل نقصاً على ملك غيره بغير إذنه فلزمه إزالئّه. فإن اختاره مؤجيرٌء فلا 
شيء على مستأحر؛ لأنه الذي) ادحل الضرر على نفسه. 

(1) اء في هامش الأصل ما نصه:ة (الفائق» لابن قاضي الحبل» كما ذكره المقنع في #الإنصاف», 
وهو يخالف ما قاله الخلوتي بأنه لابن عبد الهادي.]. 
.oFA-o VY (¥)‏ 


(۳) في (م) : «ومستأجحر) . 
)٤(‏ ليست في (س) . 


۷٦ 


وإن شرط قلعُه لزمه. وليس عليه تسويةٌ حْمَرِِ ولا إصلاحٌ أرض 
وإن بقي زرع بلا تفريط مستأحرء لزم تركه بأحرته KRN SR‏ الف 





(وإن شرط) على مستأحر أرض لغراس(22 أو بناء (قلعه) عند انتهاء مدةٍ 
إحارةء (لزمه) قلعه وفاءً موحب شرطه. (وليس عليه) أي: المستأحر مع هذا 
الشرط (تسوية حُفر) حصلت بالقلع؛ (ولا إصلاحٌ أرض) لدلالة الشرط 
على رضا رب الأرض بذلك. (إلا بشرط) ('بأن شرطه رب الأرضٍ عليه" 
فيلزمه وفاءً بالشرط. (ولا) يجب (على رب الأرض) إذا شرط القلعٌ عند 
انتهاء") مدةٍ الإحارةٍ (غرامة نقص) بقلع؛ لدخوهما على ذلك؛ لرضاهما 
بالقلع. وإن باع مستأحر غرسه أو بناءه مالك أرض أو غيره قبل قلعه» حاز. 
leh‏ الفاسدة كالصحيحة في ذلك. وإن كان المستأجر شريكا للموجحر في 
الأرض وغرس أو بنى» لم انقصت الان فللمؤجر اة حا نصيبه من 
الأرض في الغراس أو البناء بقيمته(؟». وليس له إلزامه بقلع؛ لاستلزامه قلع مالا 
يحوزٌ قلعه. قاله ابن نصر الله. 

(وإن بقي) بعد انقضاء مدةٍ إحارة» (زرعٌ) في موحرةٍ له( (بلا تفريط 
مستأجر) كأن أبطا الزرعٌ لنحو برد (لزم) موحرا (تركة) إلى( كماله 
(بأجرته) أي: أحرةٍ مثله لما زاد على مدةٍ إحارةٍ » كالمستعير إذا زرع» ورحع 
)١(‏ في (م) : «بغراس» . 
(۲-۲) في الأصل : «أي: إلا إذا شرط عليه ذلك» . 
(0) في الأصل : «انقضاء» . 
)٤(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [لعدم تميز ما بخص نصيبه من الأرض والبناء والضرر لايزال بالضرر 
وبذلك أفتيت غير مرة. وهو متحه» و لم أحد به نقلا. انتهى . وهذه آحر عبارة ابن نصر الله]. 
)٥(‏ ليست في (م) . 


۷¥ 


شرح منصور 


۲1۰/۲ 


وبتفريطه. فللمالك ذلك» وأخحذه بقيمته» ما لم يحتر مستا قلغه» 


وتفريغها في الحال. 

واكتراق دة لزرع لا يكمُل فيهاء إن شُرط قله بعدها» صح 
و إلا فلا. 

ومتى انقضت» رفع يده» ول O o‏ 


المعيرٌ. قلت: اوه لو استأحر أرضاً سملا فاكر لورع ف قطن أو قصيره 


زیت عروقه بعدها بالأرض» فلا تقلع؛ لأنها وضعت بحق» وعلى مستأجحر 


أجرة ة امل ما بقیت» مالم یتر كها لرب الأرض 

(و) إن كان بقاؤه (بتفريطه) أي: الستاس كزرعه مالاتحري العادة 
بكماله في مدتهاء (فلمالك) الأرض (ذلك) أي: تركه بأحرةٍ مثله إلى كماله: 
(و) له (أخذه) أي: الزرع (بقيمته) لتعدّيه فيه» أشبة زرعَ الغاصبي() (مام 
از مستا جر قلعه) أي: الزرع» (و) يختر (تفريغها في الحال) فلا يملك رب 
الأرض أخذه بقيمته؛ لزوال الضرر وعودٍ أرضه إليه على مقتضى العقد. 
ومالك من مستأحر أراد زرح ما لا يدرك عادة في مدة إحارة. فإن زرعء لم 
علك طلبه بقلعه قبل المدةٍ؛ لملكه نفعها. 

(واكتراء) أرض (مدة لزرع لا يكمل فيها) الزرعٌ» كخمسة أشهر لا 
لا يدرك إلا في ستة أشهر فأكثرء (إن شرط)/ في العقد قلغم أي : الزرع 
(بعدها) أي مدةٍ الإجحارة (صح) العقد» لأنه لايفضي إلى الزيادة على مدته» 
وقد يكون له غرض لأخذه قصيلا ونحوه ويلزمُه ما التزم. (وإلا) يشترط 
ذلك؛ بل أطلق» أو شرط الإبقا؛ حتى يكملء (فلا)؛ لأنه لا ينتفع بزرعه 
فيهاء أشبة إحارة الأرض السبخحة للزرعء ولا يطالب بالقلع إن زرع. 

(ومتى انقضت) مدة الإحارة (رفع) مستاجرٌ (يدّه) عن موحرةٍء (ولم 
(۱) بعدها في (س): «بکماله نی مدتها». 
(۲) ليست في (س) . 


۷۸ 


يلزمه رد ولا مۇنته» کځودع. 

ولمشترط عدم سفر .مؤجرة الفسخ به. 

ون وسكا عليه دراه بعتا قأعلی ها دتانيك: : نم انفسخ» 
رجحم بالدراهم. 


يلزمه رد ولا مۇنته()› كمودع) لأنه عقدٌ لا يقتضي الضمان» فلا يقتضي 
رده ومؤنته» بخلاف العارية. فإن تلفت العينٌ بيده بلا تفريط» لم يضمنهاء ولو 
تمكن من الرد؛ كما لو تلفت في مدة الإحارة. لكن إن شرط أن لاا يسير بها 
لیا أو وقت قائلة أو متأخعراً عن القافلة» أو في آخرهاء ونحوه» نما فيه غرض» 
فخالف» ضمن. ومتی طلبها ربهاء خلی بینه وبینها. فان منعّه منها» ضمنها» 
كالمغصوبة» ونماؤها كهي» وليس له الانتفا ع به؛ لأنه لم يدحل في العقد. وإن 
شرط على مستأجر ضما مؤحرةٍ» فسد الشرطء لمنافاته مقتضّى العقاد. وفي 
«التبصرة» : بلزمه رةٌّ بشرط(). 

زوا مور ومتيترطض لی مستا رصقم سار ی رین جر 
الفسخ به) أي: سفره بها لمخالفته الشرط. وعلم منه: أن له السفرٌ مع 
الإطلاق. وليس لسيد آحر رقيقه السفرٌ به. 

(وسن وجبست عليه دراهم بعقل) بيع(" أو إحارة أو غيرهما) 
(فاعطي) بائعا أو موجرا ونحرّه (عنها دنانيرٌ) أو غيرّها؛ بأن عوّضّه عنها 
عوضا (ثم انفسخ) عقد البيع أو الإحارةٍ ونحوه. (رجع) مشر أو مستأحر 
ونحوه (بالدراهم) لأنها عوض العقاء والبائع أو المؤجر ونحوه إنغا أحذ الدنانير 
أو رعا بقار آعر وال ينفسياه ألدية ما لو قبض:الدراهم قم مرها دانير 
أو شازی بها عرضاً منه. 





. في (م) : (مونةة‎ )١( 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .5117/١14‏ 
(۳) ي (م) : ببيع» . 

(5) في (س): «غيرها» . 


۷۹ 


منتهى الإرادات 


باب 
المسابقة: المحاراة بين حيوان و نحوه. 
والمناضّلة: المسابقةٌ بالرمي. 


# ا ا 3 - : ا 
وتحوز في سفن» ومزاريق» وطيورء وغيرهاء وعلى الأقدام» وكل 


الحيوانات. فا وأو قله فو قم مم ممه و وام مامه مو ماوه 6قء 6666666 و6 ولاهاة 666 66ةة 


اسايق من السبّق» وهو: بلوغ الغاية ة قبل غيره. والسبّق بفتح الباءء 
والسبقة: انع يُسبَابِقٌ عليه. . وهي: : (المجاراة بين حيوان ونحوه) كرماح 
ومناحق» وكذا أسبّاق(١).,‏ 

(و المناضلة) من النضل: (المسابقة بالر مي) ميت بذلك؛ لان السهم 
التامّ يُسمّى نطئلة0), فالرمي به عمل بالنضل. 

(وتجوز) المسابقة (في سفنء ومزاريق()ء وطيورء وغيرها) كمقاليع 
وأحجارء (وعلى الأقدام. وکل الحيوانات) كإبل وخيل وبغال وحمير وفيلة. 
وأجمع المسلمون على حوازها في الجملة*)؛ لقوله تعالى: وآ يوالم 
طمن فو رَبَا ليل 4 [الأنفال: »]٦ ١‏ وحديث ك سلمة 
ابن الأكوع سابق رحلا من الأنصار بين يدي رسول الله كخ0"). وني 
«الوسيلة»: يكرّه الرقصُ واللعبُ كله وبحالس الشعر. وذكر ابن عقيل: يكره 


)١(‏ في (م): «السباق). وحاء في هامش الأصل ما نصه:[لا معنى له في سياق التمثيل» وأسباق جمع 


ضبق عله عند قوله: يتسابق عليه. فيكون سياق الكلام ومعناه: والسبقة جمع أسباق: الجعل ...لخ 
فليتأمل. قاله محمد]. 

(۲) في (س): «السباقة). 

(۳) في (س) و (م): «نضلا)». راحع «معن اللغة) ٤۸٠/١‏ . 

)٤(‏ المزاريق: الرماح القصيرة. «المصباح المنير»: (زرق). 

(5) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٦/٠١‏ والمغي ..٤٠. ٤/١۳‏ 

.)۱۸۰۷( آحرحه مسلم‎ )٩( 


لا عرض إلا في خيل» وإبل» وسهام بشروط خمسة: 


أحدها: تعيين الم ركوبين والأماة ...... SCan‏ 





لعبة بأَرْحُوحَةِ ونحوها. وظاهرٌ كلام الشيخ تقي الدين: لا جوز اللعب 

المعروفُ بالطاب(22 والنقيلة2). وقال: يجوزٌ ماقد يكون قبع متها وا 
ar‏ ل ّ 3 ا 

مضرة(), ويستحب بآلة حر بب. قال جماعة: والثقاف(). ويس من اللهو 

تأديب فر سه» وملاعبة أهله» ورميه؛ للخبر(). 


و(لا) بجو مسابقة (بعوّض) أي: مال لن سبق (إلا في) مسابقةٍ (خيل» 
وبل وسهام) أي: نشاب و نبل للرحال. في «الإقناع۲(")؛ لحديث أي 
هريرة مرفوعاً: «لا سَبْقَ إلا في نَصْل» او حف» أو حافر». رواه الخمسة0©. 
ولم یذکر ابن ماحه: «نصل»0. ولأنها آلات الحرب المأمور بتعلبه 
وإحكامها؛ فلذلك احتصً بها. وذكرّ ابن عبد اليرٌ تحريم م الرهسن/ ي 
غيرالثلاثة» إجماعا(؟». (بشروط خفسة: 


أحذها: تعيين المركوبين) في المسابقة. (و) تعيين (الرّماةٍ) في المناضلةٍ 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [هو القابة]. والطاب هو أن يوحذ أربع قصبات لكل بطن وظهرء فترمى, 
ثم ينظر: كم فيها بطن وكم فيها ظهر. «كف الرعاع» لابن حجر الهيتمي؛ المطبوع مع «الزواحر» 711/7. 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [هو: اللعب بالودع في البيوت. شيخنا أحمد.]. 

(۳) الاحتيارات الفقهية» ص .١١١‏ ) 

)٤(‏ وهي ما تسوى به الرماح. «القاموس الحيط: (ثقف). 

)٥(‏ احرج ابن ماحه (۲۸۱۱)» من حديث عقبة بن عامر الجهي» عن الي ٤‏ قال: «كل ما يلهو به 
امرء المسلم باطلء إلا رميه بقوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبته امرأته» فإنهنٌ من الحق». 

(5) ؟547/7. 

(0) أحمد (7447), وأبو داود (701/4) والترمذي .)١7٠١(‏ والنسائي ۰۲۲۷/۹ وابن ماجه 
(۸۷۸(. 

(4) وكذلك أحمد والنسائي. 

.88/١ 4 التمهيد‎ )9( 


۸۹ 


منتھی الررادات 


شرح منصور 


۲۱۱/۲ 


برؤية» سواءٌ كانا اثنين» أو جماعتين» لا الراكبين» ولا القوسين. 


الثاني: اتحاد الم ركوبَيّن أو القومتيّن بالنوعء فلا تصح بين عربي 
وهجينء ولا قوس عربيةٍ وفارسية. 


(برؤية) فيهماء (سواءً كانا اثنين» أو جناعتين) لأن القصد في المسابقة 3 معرفة 
ذات المركوبيّن المسابّق عليهماء ومعرفة عَدُوهما(). ول المناضلة: معرفة 
حذق الرّماة» ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية. فإن عقد عق اثنان مناضّلة: 
ومع کل منهما نفر() غير متعینین("» يجڙ. وإن بان بعسض ار 
الإصابة» أو عكسه» فادعى ظن حلافِه أحذهماء م يقبل. و (لا) يشتر 
تعيين ¿ (الراكبين» ولا الفوسين) لأنهما آلة للمقصوة: كالسورع والقصة 
معرفة عدو الفرس» وحذق الرامي» كما سبق. وکل ما تعيّنء لا يجوز 
إبداله» كما في البيي ومالا يت كم عورد إبداله مطلقا. وإن ؛ شرطً أن لا يرم" 
بغير هذا القو س أو السهمء أو لا يركب غير فلان» ففاسد؛ لمنافاته مقتضى 
55 

الشرط (الفاني: اتحادُ المركويّيين) بالنوع في المسابقةء (أو) اتحاد 
(القوسَيْن بالتوع) في المناضّلة؛ لان الفاوت بين النوععين معلومٌ بحكم 
العادء أشبّها الجنسين؛ (فلا تصح) مسابقة (سين) فرس (عربي و) فرس 
(هجين) أي: أبوه فقط عربرٌ» (ولا) المناضّلة بين (قوس عربيةء و) قوس 
(فارسة) والعرزية: : قوس النبل» والفارسية: قوس الدشّاب. قاله الأزهري9؟). 
ولا يكره الرمي بها. فإ لم يذكر أنواعٌ القوس الي يرميان بها في الابتسداءء 
311 
)١(‏ في (م): #عددهما». 
(5) ليست في (س). 
(5) في (م): (متعين؟. 
)٤(‏ في تهذیب اللغة ۲۲۳/۹. 


5م 


القاليقة: تحدید المسافةء والغاية» ومَدذى رمي ما جحرت به العادةٌ. 
الرابع: علمُ عوضي وإباحته» وهو: تمليك بشرط سبقه. 
الخامس: الخروجٌ عن شْبْهِ قِمار؛ بأن لا يُخرج جميغهم. ا 





الشرط (الثالث: تحديد المسافة) بالابتداء(" (والغايةء و) تحديذ (مدى 
رمي بما جرت به العادة) أما في المسابقة؛ فلاو الغرض مس الأسبق» ولا 
يحصل إلا بالتساوي 2 الغاية؛ لان مسن الحيوان ما يقصر ف ول عدو 
ويسرعٌ في انتهائه» وبالعكس. فيحتاجٌ إلى غاية تجمعٌ حاليه. فإن استبقا بلا 
غاية؛ لينظرَ أهما يقفْ أوَلاً» لم يجُرْ؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يقف أحدهما حتّى 
ينتقطع فرسّه ويتعذرٌ الإشهادٌ على السبّق فيه. وأمًا في المناضّلة؛ فلأن الإصابة 
تلض بالقرب والبعد. قن تيد هذى تنعذر فيه الاصابة غالياء وهو ما زأة 
ع اا ر َك لت لأنه يخوت به القرض القصوة بالرمي). . وقد 

الشرط (الراية. عرشي / لأنه مال في عقد» فوجحب ۹ به كسائر 
العقود. ويعلم بالمشاهدة وأو اصع ويجوز حال وموك ياء وبعضه عمال 
وبعضه مؤجل» كالبيع. (واباحته) أي : العوض؛ لماتقدمء (وهو)أي: 
العوض» أي: بذله (تهليك) للسابق (بشرط سبقه) وهذا قال في «الانتصار» في 
شركة العنان: القياس: لا يص-(©. 

الشرط (الخامس: الخروج) بالعوض (عن شِبْهِ قمار) بكسر القاف. 
يقال: قامره(*) قمارا و هاعر ةع فقمره: إذا راهن فغلبه. (بأن لا يخرجَ جميعهم) 
)١(‏ ليست في (س). 
(؟) حاء بعدها في (س): لمنه». 
(۴) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۸/٠١‏ 
)٤(‏ في الأصل: «قامر)ء وفي (م): «قامرة). 


AY 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1/۲ 


فإ كان من الإمام أو غيره) أو من أحدهماء على أن من سبق س أخحذه» 
حا لجن مل فلا هي شما اد سيد بعري أحتاه و 


ر إن الاعحال ئرج هیا رلا ê‏ 


امرض ل ن ر عل سه | ل عن أن يضم او غر وهو هيه امار 
O)‏ (من الإمام) على ان من سبق فهو له» حاڙء ولو من 
بيت المال؛ لأ فيه مصلحة وحئًا على تعليم( الجهادء ونفعا للمسلمينء > (أو) 
كان عل من (غيره) أي: الإمام» > على أن من سبق فهو له /ء جحارً؛ لما فيه 
ہی للد وانیو کا لرااجری ہہ سادا او جیا أو كاد امل 


غورهې فال أن يجوز من بعضرهم. (فإن جاءا) أي المتسابقان منتهى الغاية 
(معاء فلا شيءَ هما) من المجعل؛ لأنه لى يسبق أحذهما الآخر. (وان سبق 
خرچ عوض» (أحرّزهء ولم يأخذ من صاحبه شيئا) لثلا يكو قماراء (وإن 

سبق الآخر) الذي م يخرج» (أحررّ سبق صاحيه فملکه» کسائر مالِه» 
كالعوض ف المعالة ة إذا وفى بالعمل. فن کان عيناء أغسنذه. وإنّ كات ف 
الذمة» فدين يقضى 0 به غليه. وجي عليه إل كان موشرا. وإ أفلس» ضرب 
به مع الغرماء. 

روإن أخرجا أي: السابقان (معاء م ن تساويا أو تفاضلا؛ لأنه مار إذ لا يخلو 


کل منھما عن آن بغت و بغر إل محلل لا حرج شی ولا جو کون عل 


)١(‏ في (م): «تعلم». 

(۲) ليست في (س) و (م). 
(۳) في (ص) و (م): لايقضي». 
(4) ليست في الأصل. 


A4 


أكثرٌ من واحار يُكافئ م ركويّه م ركوتئهماء أو رميه رمييئهما. 

فإن سبقاه» احرزا بهم ولم يأخذا منه شيئا. وإن سبق هوء أو 
أحذهماء أحرز السبقين. وإن ستبقا معاء فسبق مسبوق يينهما. 

وإن قال غيرهما: من سّبق أو صلى» فله عشرةٌ م يصح مع 


أ 2 
لبا . 8 © 9 8 © © © 08س * 8# اه ه © "8ه هس ه 8# 8ه "8 8ه ه ه 6 # قي © 5 © 9 نه ادس هاس بز اهس له شه اه هس فظن فضظ # ابه هه هس م © © ا سات # #» يس به يي 





(أكفر من واحد) لدفع الحاحة به» (يكسافئ م ركوبه) أي: الل 
(مركوبَيهما) في المسابقة» (أو) يُكافِئٌ (رميّه رمييْهما)2 في المناضّلة؛ لحديث 
أبي هريره مرفوعا: امن أدخل فرسا بين فرسين» وهو لا يأمن أن يس 
فليس قمارا. ومن دحل فرسا بين فرسين» وقد اين أن يسبق» فهو قِمار». 
رواه أبو داو د()» ولان غير المكافىء وجوده کعدمه. 

(فإن سبقاه) أي: سبق الملحرجان ن وم يسبق أحذهما الآخنّ 
أحرذا سَبَقيهما) أي: أحررٌ كل منهما سبّقه؛ لأنه("© لا سابق منهماء ولا 

شيءَ للمحلل؛ ؛ لأنه . يساق اعدا زول يأخذا منه شيئا) لفلا يكون 
مارا ) واا سق هو) اي الل العرحين آحرز السبقينء - ساق 
شرله. واد ب آي عل و حه الخرجين وسل 35 بسموة ق ينهم 

(وإن قال رمم ا غير المتسابقين العرج للعوض: رس سبق نکی 
(أو صلی( فله عشرة, لم يصحً مع اثنين) لأنه لا فائدة في طلسي السبّق إذن. 


7 في (م): #رميهما). 

(؟) ف سننه (9لاه .)١‏ 

(5) ف الأصل: «لأن4. 

)٤(‏ في الأصل: «اولا». 

(0) أي: تلا فرسه الفرسّ السابق. «القاموس المحيط»4: (صلو). 


A 


شرح منصور 


منتهى الإرايات 


وإن زاداء أو قال: وحن على قله حفس وكذا على التزتيب للأقرب 
لسابق» صح. 
ويل الحلبةٍ مرتبة: محل فَمُصّلٌ فتال» قبارع. فَمُرتاح» 


حط قعاطف» ف فوم ٠‏ قلَطِييٌ فُسكيت یسک 
فلا حرص عليه؛ للتسوية بينهما. 

(وات ¢ زا3( على اثنين» صحّ. (أو قال) مخرج: من سب فله عشرة. ظ 
(ومّن صلَّىء فله خسة وكذا على الرتيب للأقرب) فالأقرب (لسنابق ”2 
كما لو قال: ومّن تلى» فله أربعة, صعْ لاحتهادٍ كل منهم على أن يكون 
سابقاة لبمس 7 الاک 

(وخيل اق بفنتح الحاء وسكون اللام (مرتبة) وهي: خيل تجتمع 
للسباق من كل أوب؛ فرج من إسطبل واحد» كما يقال للقوم إذا جاووا 

56 بي للنصرة: قد أخلبوا. قاله في «الصحاس». أولها (مجا) بالجيم. 
وهو: اداي مع يل الحلبة» (فمصل) لذن رأسه يكون غند صلی المحلي» 
والصلوان: عرقان أو عظمان ؛ من حاني الذنب. وي الأثْر عن علي: سیق ایو 
بكر وصَلى عمرء وخخبطتنا فتنة (©وهي موت عثمان0)4". (فتال) الجائي بعد 
المصلي» > (قبار عٌ) الرابع؛ (فمر تاح) الخامس» (فخطي) السادس» (فعاطِف)00 
اساي (فمَؤٌمُلٌ) بوزد محلم الثامن» رفلطيم) اناسع (فسكيت) بوزد كمي 


وقد تشدّد ياؤه : العاشرٌ آخر ححيل الب (ففُسْكُلَ) كقتفذ وزبرج وزنبور 


)١(‏ في (م): «زاد). 

(؟) في الأصل و (س) و(م): «السابق». 

(۳) مادة: (حلب). 

١ ١ ليست في (س).‎ )٤-٤( 

(0) أخرج أحمد .7١(‏ ا( عن علي؛ قال: سبق رسول الله كلو وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم 
حبطتنا - أو أصابتنا ‏ فتنة. 

)3( ف (س): افلطيم). 

0) ليست ف (م). 


كم 





ویصح عق لا شرط في' إن سبقئى» فلك كذاء ولا أرمِي أبدا ا 
أو شیا أو أن السار بق يطعم السبق أصحابه» أو بعضهم» أو غيرهم. 
فصل 
والمسابقةٌ جعالة لا يؤخذ بعوضها ضها رهن ولا كفيل؛ عنه د وزو و و إن e e‏ 
شرح منصور 


وبرذون: الذي يجحيءْ آحر الخيلء ويسمى القاشور والقاشرء هكذا في 
التنقيح» . وف «الكافي»( و «المطلع»(2©: مجحل فمصل فمسل فتال فمرتاح إلى 
آخرهاء / وقال الجوهري: الفِسكل بالكسر: الذي يجيء في الحلبة آحر الخیل. "١/١‏ 
ومنه رح فسْكلٌ: إذا كان رذلاً. انتهى9©). فكان الصوابُ عطفّه بالواو©». 
(ويصح عقد لا شرط) فيلغو (في) قول أحد المتسابقين للآحر: (إن 
سبقتني, فلك كذاء ولا أرمي أبداء أو) لا أرمي (شهرا) ونحوهء (أو) شرطا 
أن الساء بق طم السبق) بفتح الباء» أي: 0 (أصحابه» أو) أنه يطعم 
(بعضّهم., أو) ان يطعمه (غيرهم) ووجه صحة العقدٍ مع هذه: أنه قد تم 
بأركانه وشروطهء كالشروط الفاسدة في البيع. وأمًا إلغاءً نحو: لا أرمي 
أبداءأو شهرا؛ فلأنه منعَ نفسَّه من شيء مطلوب منه شرعاء أشبّهَ قوله: ولا 
أحاهدٌ و20 نحوه. وأمّا إلغاءُ إطعام غيره؛ فلأنّه عوضُ على عمل» فلا يستحقه 
غير العامل» كعوض ال خعالة. 
(والمسابقة جَعالة) لان لعل في نظير عمله وسيّقه. (لا يؤخل بعوضيها 
رهن ولا كفيل) لأنه حعلٌ على مالا تتحقق القدرة على تسلييه» وهو السبق 


)١(‏ في (م): «القسور». 

.۳۹/۲ )۲( 

. ۲٦٣۹ص‎ )۳( 

)٤(‏ الصحاح: (فسكل). 

() جاء في هامش الأصل ما نصّه: [ليكون عطف تفسير للكيف]. 
(7) ف الأصل: (أن». 

0) في (س) و (م): «أر». 


AY 


منتهى الإرادات 


ولک فسكشها ما لم يَظهر الفضل لصاحيه؛ فيمتنع عليه. 

ويبطل .كوت أحدهما أو أحد المركويين؛ لا أحد 52-17 أو 
تلفي إحدى القوسيّنٍ 

و “ويف سَبقٌ في خحيل متمائتي الم بر أس» وفي عمتلِفيْهما وإبل بكتفي. 





2 لكلّ) من المتسابقين (فسخها) كسائر الجعالات د ام يهر يتظهر الفضا() 

حبه» فيمتنع عليه) أي : المفضول» بان سمه ف بعض المسافة» أو أصاب . 

ملع ل لي ادو ا بو ظهرَ له فضل 
صاحبه. . وأما الفاضل» فله الفسخ. 

(وييطل) بسياقة (موت أحدهما) كسائر العقودٍ الجائزةء (أو) .موت 
(أحدٍ المركوبين) لتعلق العقاد بعينه» و (لا) ييطلٌ موت (أحد الراكتيين7©, 
أو تلف إحدى ل لأنه غير ر المعقودٍ عليه» كموت أحد ب المتبايعين. 

(و) يحصلّ (سَبْقَ في خيل متمائلتي7؟) عق برأس» وفي) خيل (مختلفيهما) 
أي: العنقين» بكتفي. (و) في (ابل يفي لتعذر اعتبار الرأس هنا فإك طويل 
لعٍ قد تسبق راه لطول عنقه لا بسرعة عَدوه. وف الإب[١‏ ©) ما يرفع 

راسه» ومنها) ا ا م فرك سبق رأة عد) عنقّه لا بسبقه. فإن 
سبق رأس صغير العنق» فقد سبق بالضرورة» وإن سبق رأس طويل العنق 
)١(‏ في (ص) و (م): «أو». 

(؟) ليست في (م). 

(۳) جاء بعدها في (م): «#أوهما». 

)٤(‏ في الأصل و (س) و(م): «متماثلي». رابت ےنا 

(ه) في الأصل: «إبل». 

(5) في (س): #فيها». 

(۷) في (س) و (م): «المد». 


A۸ 


ورم أن يجب أحدهما مع فرسه أو ورا۶ه» فرسا يحرّضه على 
العدو» وأن ن يَصيح به في وقستي سباقه, لقوله مَكْهُ : : ولا حلب ولا 


جاک ا ا 





بأكثر ا بینهما في طول( العنق» فقد سَبّقء وإنْ كان بقدره» فلا سبق. . وباق 
سار ساب وإ شرطا السبقّ بأقدام معلومقء م يصح لأنه لا ينضبط ولا 

قف الفرسان عند الغاية بحيث يعرف مسافة ما بينهما. ويعتبر لمسابقة بعوض 
ارس الفرسين أو لبعيرين دفعة دة وأن يكون عند أوّل المسافة ة من يشاهد 
إرصالهماء و عند الغاية م پا السابق منهما؛ لعلا يختلفا ف ذلك. 

(ويحرمٌ أن يَجْنبَ أحدهما مع فرميه) أي: يجانبّه2© فرساء (أو) جنب 
(وراءة فرسا) لا راكب عليه (يحرّضه على العَدْو و) يحرم (أن يصيح به) 
أي: بفرسيه (في وقات سبافِه؛ لقوله ك: «لا جلب20 ولا جَنَب) في 
الرهان». رواه أبو داود(؟) من حدیث عمران بن حصين. قال ق «الشر ح»(°: 
ويُروى عن ابن عباسء عن النيّ كله أنه قال: «مّن حلب على الخيلٍ يوم 
الرهان» فليس منا»). 

(وشرط لمناضّلة)2 أربعة شروط: 
)١(‏ في (س): «طويل». 
(۲) في (س) و (م): «ججانبه». ٍ 
(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ابحلب بفتح الحيم واللام: هو الزجر للفرس والصياح عليه؛ حفا 
له على الجري. لاشرح الإقناع4]. 
)٤(‏ في سننه 08١١(‏ ؟). 
)٥(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1/0 


)٦(‏ نم نقف عليه. 
(۷) في (م): «المناضلة). 


۸۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


14/۲ 


كونها على من يُحمين الرمي. 

ويبطل فيمن لا يُحسينة من أحد الحزيئن» ويُخرٌَجٌ مثله من الأخرء 
وهم الفسخ إن أحبّوا. 

وإن تعاقدوا ليََتَسِموا بعد العقدٍ حزبين برضاهم» لا بقرعةٍ صح» 
ويجعل لكل حزب رئيس فيختاز أحذهما واحداء ........... 0 





أحدّها: (كونها(') على مَن يُحسينْ الرمي) إذ(© الغرض معرفة ادق به. 
ومن لا ڃذق له وحوده كعدمه. (وتبطل) مناضّلة بين حزبيْن إذا كان في أحد 
الحزيين مّن/ لا بحسن الرمي (فيمّن لا يُحسينه من أحا الزبين» ويُخرَج مثله) 
أي: من جعل بإزائه» (من) الحرب (الآخر) إذا كان كل واحلٍ من الرئيسين 
يختارٌ إنساناء والآخرُ يخار” في مقابلته آخر» فمّن لا يحسنُ الرمي» بطل العا 
به رابا لي نا بطل في بعض المبيعء سقط ما قابلّه من النمن. 
(وهم) أي: الباقين (الفسخ إن ؛ أحبوا) لتبعيض الصفقة في حقهم. 

(وإن تعافدوا ليتقسيموا بعد العقدٍ حزبّين) أي: يعين9؟) رئيس كل 
حزببي من(") معه (برضاهم لا بقرعةٍ. صح) لأنّ القرعة قد تقعٌ على الحذاق 
في أحدٍ الحزيين» وعلى الكوادن2» في الآخرء فيبطل مقصود د النضال» ولأنها 
إنما تحرج المبهمات» والعقد لا یتم حٌى يتميّرٌ کل حزبو. (ويُجعلُ لكل 
حزبٍ رئيس فِيَختارٌ أحذهما) أي: أحد الرئيسين (واحدا) من الرّماةٍ يكوثُ معب 


)١(‏ ف الأصل: «#كونه», 


(0) في (م): «لأن». 

(۳) ليست في (م). 

(5) في (م): اليعين». 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [الكوادن» جمع كودن. والمراد به: البليد. قال ف «مختار 
الصحاح»: الكودن: اليرذون» ويشبه به البليد. من خط محمد الخلوتي.]. 


۹۰ 


ثم الآخد آخعرء حتى'يفردغا. وإن تشامًا فيمن يبدأ بالِْيرةٍ اقتّرعا. 
ولا جوز جعل رئيس الحزبيّن واحداء ولا الخِيّرةَ في تمييزهما إليه. 


الثاني: معرفة عددٍ الرمي والإصابة. 





امي TT‏ 2 اس 2 وص . مه فى ور ا ا ل 
(شع) يختارٌ (الآخر) من الرئيسين (آخر) من الرماقء (حتى يفرغا) فيتم 
العقدُ على المعينين بالاختيار إذن. ولا يجورٌ اختيارٌ كل منهما أكثرَ من 
واحد(١)؛‏ لأنّ احتيارٌَ اثنين اثنين فأكثرٌَ يبعدُ من التساوي والعدل. (وإن 
تشاحًا فيمّن يبدأ) من الرئيسين (ِبِالخيّرَة اقترعا) فمّن خرحت له 
القرعة احتار أولا. إذ القرعة: ی 2 الملستحق بعد بوت الاستحقاق 
لغير معين» وتساوي أهله. 

E‏ ر ا derd.‏ يت 

(ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا) لأنه لا يضره أي الحزبين سبق؛ 
لتدبيره لهماء فيفوت مقصود المناضّلةٍء (ولا) يجوز جعل (الخيَرَةٍ في تمييزهما) 
أي: الحزبين (إليه) أي: إلى واحد؛ لما تقدّم. وإ أرادوا القرعة لإخراج 
الزعيمين: جازٌ؛ لقلِ الغرر. ولا يُشارطٌ استواءٌ عدد الرّماقِ فيجحورٌ أن يكون 
أحد الحزيين عض 2 والآخخر ثمانية: ونحوه. 

الشرط) (الثاني: معر فة عددٍ الرمي) والرّشقء بكسر الراء: عدد الرمي؛ 
وبفتجها: مصدر رَشّقَ الشيء يَرْشّقه(؟» رَشْقا؛ لبلا يؤدي إلى الاختلافيء فقد 
يريد أحدُهما القطعٌ» ويريدُ الآخرٌ الزيادةً. (و) معرفة عدد (الإصابة) لتبين 
مقصود المناضّلة وهو الحذق. فيُّقالُ مثلاً: رشق عشرون:ء والإصابة خمسة: 
ونحوها. 
)١(‏ في (ص) و(م): الواحد» . 
(۲) في (ص) و(م): لتميز». 


(؟7) ليست في الأصل. 
)٤(‏ ليست في (س) و (م). 


15 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


۲10/۲ 


لغالت: قبن كوانة مفاضلة: كا ينا فضا صائحيّه تخمس إضايااتة من 
عشرين رميق فقد ستبق. أو مُبادَرة كأينا سبق إلى مس إصاباتٍ من 
عشرين رمية» فقد سَبق» ولا يلرم إن سبق إليها واحدّ» تام الرمي. أو 
مُحاطة؛ بأن حط ما تساويا فيه من إصابةٍ من رمي معلوم» مع 
تساويهما في الرمّياتء فأيّهما فضّل بإصابةٍ معلومة» فقد سبق. 





شاط نکال السمة عند د الرمي على الرماقٍ بلا كسر. فإن كانوا و 
اا ار 2 أريعة بفلايٌ أن يكون له ریځ وهكذا؛ لملا ييقى 
ما لا يمك الجماعة الاشتراك فيه. ويشتر يُشترط استواؤهما في عددٍ الرمي والإصابه 
وصفتهاء وسائر أحوال الرمي؛ لأ موضوعها على المساواق» والغرضُ معرفة 
الجذق. 

ال 1 (الثالث : تبيين(١)‏ كونه) أي: الر سي (مفاضّلة ك)يقوطهم: (أينا 
فضل.صاحبه بنمس إصابات من عشرين رمي سی وود ويلزم فيها 
تام الرمي إن كان فيه فائدة. (أو) تبيين كون الرمي (مبادرة, ت كايا سَبَقَ إلى 
هس إصاباتٍ من عشرين رمية: فقد سَبَّقَ) ونحوه. فَإذا رفيا عشرا عشراء 
تباي أحذهما خمساء ولم د بصب الآ مسا 3 فمصيب الخمس هو السابق؛ 
سواءِ أصاب الع ا وهاو م يُصب شيئاً. (ولا يلرة إن سبق إليها واحد 
ِنَم الرمي) لأن السبقّ قد صارٌ للسابق. واا اساب كز واد مهما سن 
العشر(؟) حمساء فلا سابق في فيهماء ولا يكجّلان ال”: شق) لاذ جيم لاسا 
ا قد حصلت» واستويا فيها. (أو) تبيين كون الرمي (مُحاطة, بأن) 

شنزطا/ أن (يْحطٌ ما تساويا فيه من إصابةٍ من رمي معلوم» مع تساويهما في 
عدد (الرّمَيات» فأيّهما فضّل) صاحبّه (ياصابة معلومة,فقد سَيّق). والفرقٌ بين 


(1) في (م): لاتبين؟. 
(۲) في (س) و(م): «العشرة). 


۹۲ 


منتهى الإرادات 


وإن أطلقا الإصابة, أو قالا: محّواصل22 تناوّهها على أي صفة 
كانت 

وإن قالا: خواسق» أو حَوازق بالزاي» أو ل ماخر حرق 
عرض وثبّت فيه أو خوارق بالراء. أو موارق: ما حرقه ولم یثبت» 8 
خحواصر: ما وقع في أحد جانتبيهء أو خوارم: ما حرم جانبه» أو حَوابِي: 





شرح منصور 


المفاضّلة والمحاطة: أن المحخاطة تقدرٌ فيها الإصابة من الحانبين بخلاف لمفاضلة. . وف 
«المغين)(2 و «الشر سم"( و «الإقنا ع)(“): المفاضملة هي الحاطة. 

روث أطلقا(»» الإصابة) في المناضّل, (أو قالا) أي: شرطا آنها (خواصِل) 
2 معجمة وصاد مهملة (تناوها) أي: تناو ل اللفظا الإصابة (على أي صفة 
کانت). قال الأزهري: يقال ولک مناضلي ل ول سي 
ذلك: القر ع» والقرطسة. يقال: قرطس إذا أصاب. وعلم منه: :أنه لا يشتر 
وصف الإصابة» لکن پس 

(وإن قالا) أي: اشترطا أن الإصابة (خوامقء» أو خوازق بالزايء أو 
مُفرطِس) وهي:. ما خرّقّ الغرّض وثبَتَ فيه أو) اشترطا أن الإصابة لايك 
بالراءء أو موارق) وهي: (ما خرقه) أي: الغرض» (ولم يثبت) فيه؛ (أو) اشير 
أنها (خواصِن) وهي: (ما وقح في احا جانيه. "أو) اشرطا أنها وار 
وهي: (ما خرم جانبهء أو) اشترطا أنه (حوابي) بالجاء المهملة, وهي: 
)١(‏ قال الأزهري: الخاصل: الذي أصاب القرطاس» وقد حصله: إذا أصابه» وصلت مناضلي أخصله 
حصلا: إذا نضلته وسبقته. المطلع»: ص .77١‏ 
tT )0(‏ 
.47/١١ )‏ 
(5) 494/7ه. 
(ه) في الأصل: «أطلق». 


(5) في تهذيب اللغة: (حصل). 
(۷-۷) ليست في (س). 


۹۳ 


منتهي الإرادات 


ما وقع بين يديه ثم وثب إليه» أو شرطا إصابة موضع منه؛ كدائرته. 
تقيّدت به. 

ولا يصح شرط إصابة نادرةٍء ولا تناضّلهما على أن البق 
لاسلا وشا 

الرابع: معرفةٌ قَدْره طولاً وعَرْضاء وسُمكا وارتفاعا. 


وإن تشاحًا فى الابتداء ................. (DR aa‏ 





(م وَقعٌ بين يديه ثم ونب إليه) أي: الغرض» (أو شرطا إصابة موضع منه) 
معين» (كدائرته) أي: الغرض» (نقيدت) المناضّلة (به) ا ما شرطه؛ لأنه 
مرجع المناضّلةٍ. وإنْ شرطا الخواسيق والحوابي 7 صح. قاله في «الشرح»(2). 

(ولا يصح شرط إصابة نادرة) كتسعة من عشرة؛ لأن الظاهرَ عدم 
وحودهاء فيفوت المقصود (ولا) يصح (تناضلهما على أن السبق 
لأبعادهما('2 رميا) إذ الغرضُ من الرمي الإصابة لقعل العدوء أو حرحه» أو 

لصِيدٍء ونحوه. وهو إنما يحصل من الإصابةٍ لا من بع الرمي . 

الشرط (الرابع: معرفة قَدْره) أي: الغرض (طولاً وعَرْضاء وسُنكا 
وارتفاعا) من الأرضٍ مشاهدو أو تقد تقاريي ينبي معلو 1 وتو الإصابة 
بصغره و کبره» وغلظِه ورقته» وارتفاعه وانخفاضيه: والقركة: ما تقصدٌ إصابته 
بالرمي من قرطاشء أو حلي او عشي أو قرع أو غيره. ويُسمّى27 أيضا: 
شارة وشمًا. 

(وإن تشاحًا) أي: المتناضلان رقي الابتداء) أي: البادئ() منهما بالرمي» 


.491/١© المقنع مع الشرح والكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲) في (م): «لايعدوهما). 
(9) في (م): سمي 4. 
(5) في (م): 2ف البادئ». 


۹٤ 


أقرعَ. وإذا بدأ في وجه» بدأ الآخد في الثاني. 





(أقرع) بينهما؛ أنه لا مرجّحَ غيرُها. فمّن حرجت له القرعة؛ فبدرَه الآرٌ 
ورمى؛ لم يعتدٌ له بسهم؛ أصاب» أم(2 أخطاً. 

ويستحبا تعيين المبتدئ بالرمي في العقدٍ. ويجوز أن يرميا سهما سهماء 
ومسا مساء وأن يرمي كل واحض جيع الراضي. وإ شرطا شيئا» حمل 
علية. فإ أطلقاء ترامللا سهما سهماء لأنه العرف. وإذا اختلفا في موضع 
الوقوفب عن يمين الغرض أو يسار فالأمر إلى البادىء منهما. فإذا صار الثاني 
إلى الغرض» صار الخيا” ! ليه ليستويا. وإن طلب ادها استقبال الشمس» 
والآخرٌ استدبارًهاء أحيب من طلب استدبارًها. (وإذا بَدأ) أحذهما رفي 
وجه) هو رمي القوم بأجمعهم جيع السهام» ربدا اللآخر في) الوح (الشاني) 
عدلا بينهما. فإن شرطا البَدأة") لأحدهما ف گل الوجحووء لم يصح؛ لأن 
موضوعٌ المناضّلةٍ على المساواة» وهذا تفاضل. وإن فعلاه بتراضيهما بلا شرطرء 
جارٌ. إذ لا أثرٌ للبدأو") في الإصابة. 

(وسن جعل/ غرَضَيْن) في المناضّلة يرمي الرسيلان أحدذهماء 0 بمضيان 
إلى المرمى» فيأحذان السهامٌ ويرميان الآخر؛ لأنه فعلٌ أصحابه يي وعنه 
كك : دما ن الفرضين روضة من رياض الحنة)(». وقال إبراهيمٌ التيمي: 
رأيت حذيفة يشتدّ بينَ ال هدفين يقول: أنا بها(؟», في قميض7؟. وعن ابن عمر 
مكل والمهدف: ما ينصبُ الغرضٌ عليه من نحو تراب بجموع أو حائط. 
(۲) في (م): «البداءة). 
() أخرحه الديلمي في «الفردوس ثور الخطاب»6 47/7. بلفظ: تعلموا الرمي فإنٌ ما بين الحدفين 
روضة من رياض اجأحنة». 


)٤(‏ ف (م): لإها, 
)٥(‏ أخر جهما سعيلك بن منصور ف سننه) .\VT/Y‏ 


٩٥ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1۹/۲ 


منتهى الإزرادات 


إذا بدأ أحذهما بغرض»ء بدأ الآ بالثاني. 

وإن أطارتّه الري» فوقعَ الهم موضعَه» وشرطهم غتواسِق؛ أو 
نحؤهاء لم يحتسبا له به ولا عليه. 

وإن عرض عارضٌ من كسر قوسء أو قطع وَتّرِء أو ريح شديدةٍ 


ل يُحتسب بالسهم.  14‏ آ oe‏ 0 ]1 1 1 | آذ ااا ااا ıa bs Î‏ ام ا 


و(إذا) كان غرضان ف(بداً أحذهما) أي: المتناضلين (بغرضء بدأ الأخر 
(وإذ أطارته) أي: الغرض» (الريخح» فوقعَ السهمٌ موضعّه) ('أي: الغرضء 
(وشرطهم)" أي: المتناضلين (خواميق» أو(" نحوّها) كخوارق ومُقرْطِسء 1 
يحتسب له) أي: الرامي (به) أي: بالسهمء > (ولا عليه لأنا لا ندري هل كان 
في الغرض لو “كات موتحوداء ]راي إن فان شرطهم حواصل السب 
به iy‏ أنه لو كان الغرض مو لأصابه وكذالو كانا أطلقا الإصابة. 
وان بي الغرض موضعّه وشرطهم خخواصيل» وأصاب السهم الغرض بعرضيه أو 
بفوقه00, بان انقلب بين يدي القخرض فأصاب(١)‏ فوقه؟)» و ا كبر 
السهم قطعتين»› اا الغرض واد منهماء ل يعت به. 
(وإن عرض) لأحدهما (عارضُ من كسر قوسء أو قطع وَترء أو ريح 
شديدة) (۷فأصاب أو اطا )م يحتسب) له (بالسهم) ولا عليه؛ لن 
العارض يجورٌ أن يصرفه عن الصواب إلى الخطأء كعكسيه. وإن حال حال بینه 
)١1-١(‏ ليست في (م). 
(۲) في الأصل و (س): «ر». 
() جاء في هامش الأصل ما نصه: [الفوق: ما يوضع فيه الوتر]. 
(5-4) ليست في (س). 
(©) في (م): الفأصابه». 


(5) في الأصل: (و». 
(۷-۷) في (س) و (م): #فأخطا أو أصاب». 





۹٦ 


وإن عرض مطرٌ أو ظلمة» جاز تأخخيره. 
وكُره مدحٌ أحدهما أو المصيبيء وعيب المخطئ» لما فيه من كسر 


ومن قال: ارم عشرة أسهي فإن كان صوابك a Îs ê Sk a‏ 





اراي دا سرا الغرض» حسب له؛ لأنه من سداد الرمي و 

(وإن عرض مطرٌ أو ظلمةٌ) عند رمي» (جاڙ تأخيره) لأن المطر يري 
الوت رالظلمة مذي لا كن مغ فعل المعقود ليه والعادة الرمي نهاراء إلا 
أن ي يشترطاه ليلا فيلزم. فان كانت الليلة مقس منيرة» اک يدم > وإلا رميا 
في ضوء شمعةٍ أو مشعل. ومن کل منهما من كلام ييف به صاحبّهء كاذ 
يرجح أو يفتخير» ويتبحح م بالإصابة» ويعنف عاج على الخطناء و() يظهر 
أنه له 

(وكرة) لمن حضرّهما من أمين وشهودٍ وغيرهما(» (مدحٌ أحلدهما أو) 
مدح (المصيب» وعيب المخطىء؛ لما فيه من كسر قلب صاحبه) وغيظه. 
وحرّمّه ابن عقيل. قال في «الفرو ع06*): ويتوجه فى * شيخ العلم وغيره مدح 
المصيب من الطلبة وعيب غيره كذلك. وفي «الإنصاف»(°: قلت: إن كان 
مدحه يفضي إلى تعاظم الممدوحء أو كسر قلب غيره. قوي التحريم. وإن 
كان فيه تحريض على الاشتغال ونحوه» قوي الاستحباب. 

(ومّن قال) لآر: (ارم عشّرة أسهمء فإِنْ كان صوابُك) أي: إصابتك فيها 
)١(‏ ف (م): «اكتفى». 
(۲) في (م): «أر». 


(۳) في (م): لاوغيرهم». 
(4) 458/4. 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .51/١٠‏ 


۹۷ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإراذات 


1۷/۲ 


أكثرٌ من خَطئِكء فلك درهجٌ» أو فلك بكلّ سهم أَصَّبتَ به درهم, أو 
ارم هذا السهم» فإ أصبت به قَلكَ درهمٌ صح ولزمه بذلك. لا 
إن قال: وإن أحطأت) فعليك درهم. 


(أكثرٌ من خطيك» فلك درهم) صح (أو) قال: (فلك( بكلّ سهم أصّبت 


به درهم) صح؛ أو قال: فلك بكلٌ سهم زائ على النصفي من المصيبات0) 
درهم صح» ¢ ا قال: (ارم هذا السهمء > فإن أصبت به. فلك درهم. 
صحّ) وكان جعالة في الجميع» (ولزمه) ابحعل (بذلك) أي: بوحودٍ الإصابة 
المشروطة؛ لأنه بذلُ مال على عمل فيه غرض صحيحٌ؛ ولیس ضا لأنه لا 
يكوثٌ إلا بين اثنيين فأكثرٌ. فإ قال:/ وإِنْ كان حطوك أكثرء فعليك درهم أو 
نحوه» لم يصحٌ. و (لا إن قال: وإن أخطات؛ فعليك درهح) لأنه قِمارٌ وإن 
قال مَن أراد رمي سهم لحاضره: إن أخطأتء فلك درهم, ل ير ور ابس ا” 
نما يكون في مقابلة عمل» ولم يوجد من الحاضر. 


)١(‏ في الأصل و (س) و (م): «لك». والمثبت من المكن. 
(؟) في (ص) و (م): «المصابات». 


۹۸ 


